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  مقدمة
ابــــة علــــى صــــحة أو عــــدم صــــحة إجــــراءات الانتخــــاب يــــتم وفــــق مــــا تقــــرره الرق
، والبـــاب الرابــــع مـــن قــــانون الانتخابـــات، والقــــانون الكــــويتيمــــن الدســـتور ) 95(المـــادة
 المحكمــة الدســتورية العليــا ولائحتهــا المحكمــة الــصادرة بإنــشاء، 1973لــسنة ) 14(رقــم

) 12( الرابعـة مـن القـانون رقـم ، والمـادة1974 مـايو سـنة 6بتـاريخ ) 1(بالمرسوم رقـم 
  . شان اللائحة الداخلية لمجلس الأمةفي 1963لسنة 

 للرقابـة سـواء الفنـي شـيء لابـد مـن الإشـارة إلـى المعنـى أيقبل الحـديث عـن و  
 لكــياللغــوي ، كمــا أنــه مــن المناســب بيــان معناهــا التــشريعي الجانــب الدســتوري أو فــي

ًوأيضا يعد . ، والمدلول اللغويالفنيق بين المدلول  مدى يوجد تطابأييتسنى لنا الوصول إلى 
 تـــنظم هيئـــة التـــيبيـــان القواعـــد  حـــق المرشـــح، وكـــذا فـــيمــن الـــضروري  بيـــان مـــا يلـــزم تـــوافره 

 .، وطريقة الانتخاب تتم فيها العملية الانتخابية، ولجان الانتخابالتيالناخبين، والدوائر 

كــــب أثنــــاء العمليــــة الانتخابيــــة، والجهــــة  يمكــــن أن ترتالتــــيثــــم ننطلــــق نحــــو بيــــان الجــــرائم 
وعليـه يمكـن تقـسيم هـذا الفـصل إلـى ثلاثـة  مباحـث .  صـحة العـضويةفـيالمختصة بالفـصل 

  :التاليرئيسيه، على الوجه 

  .  التشريعيةماهية الرقابة القضائية على الانتخابات : الأولالفصل

  .مراحل الرقابة القضائية على الانتخابات:  الثانيالفصل

  . صحة العضوية والجهة المختصة بالفصل فيهفيالطعن :  الثالثصلالف

  

  

  

  

   الأولالفصل
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   التشريعيةماهية الرقابة القضائية على الانتخابات
الطبيعــــة ، نبــــين فــــيهم، مباحــــث بــــإذن االله إلـــى ثــــلاث الفــــصلســـوف نقــــسم هــــذا 

 وذلــك علــى ، مفهــوم الرقابــة علــى الانتخابــات، وأركــان هــذه الرقابــة،القانونيــة للانتخــاب
  :التاليالتفصيل 

   .اتالطبيعة القانونية للانتخاب:  الأولالمبحث

  .مفهوم الرقابة القضائية على الانتخابات :  الثانيالمبحث

  .أركان الرقابة القضائية على العملية الانتخابية:  الثالثالمبحث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   الأولالمبحث
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  ات التشريعيةالطبيعة القانونية للانتخاب
ولكـن مـن المـستحيل . م أن الشعب أو الأمة هو صـاحب الـسيادة الحقيقـيمعلو  

أن يباشر الشعب هذه السلطة بنفسه ، بل يمارس تلك السلطة عن طريق بعض أفـراد 
ًالشعب، وهو ما يعـرف بنظـام الديمقراطيـة المباشـرة، نظـرا لزيـادة أعـداد الـسكان بـشكل 

ل أمـر إسـناد ممارسـة هـذه الـسيادة هائل وتداخل شئون السلطة السياسية، وهو ما يجع
أو الــسلطة إلـــى بعـــض النــواب أو الممثلـــين عـــن أفــراد الأمـــة أمـــر لا مفــر منـــه بحيـــث 

   .)1(يمارسونها باسم هؤلاء الأخيرين ولحسابهم
وغني عن البيان أن الانتخاب هو الوسيلة الديمقراطية الحقيقية لإسناد الـسلطة   

، كمـا أن هـذا النظـام يتحقـق عـن طريـق تـشكيل السياسية إلـى نـواب الأمـة أو ممثليهـا 
  . وتكوين الهيئات النيابية التي تمثل الشعب ، والمختارة عن طريقه 

وفــي هــذا المطلــب ســنتناول مــسألة طبيعــة الانتخــاب تلــك المــسألة التــي أثــارت    
خلاف الفقه وانقسم الفقه حيالها إلى ثلاثة اتجاهات الأول يرى أن الانتخـاب حـق مـن 

 الذاتيـــة للأفـــراد والثـــاني يـــرى فـــي الانتخـــاب وظيفـــة اجتماعيـــة أو وظيفـــة مـــن الحقـــوق
والثالـــث يـــرى أن الانتخـــاب اختـــصاص دســـتوري يجمـــع بـــين الحـــق . الوظـــائف العامـــة

  :وسوف نتناول هذه الاتجاهات الثلاث على النحو الآتي. والوظيفة
  :الوظيفة الاجتماعية للانتخابات: ًأولا

 أن الانتخــاب عبــارة عــن وظيفــة اجتماعيــة، ولا يعــد يــرى أصــحاب هــذا الاتجــاه  
وترجع هذه النظرية إلى نظرية سيادة الأمة وترتبط . من الحقوق الشخصية أو الذاتية 

، وهــذه النظريــة الأخيــرة تــرى أن الــسيادة هــي ملــك للأمــة دون ســواها باعتبارهــا )2(بهــا
مكن أن يملكها فرد من فالسيادة لا ي. ًوحدة مجردة مستقلة تماما عن جميع الأشخاص

ومن . الأفراد، فهي تنسب للشخص الجماعي الذي يتكون منه سائر الأفراد وهو الأمة

                                                 

عثمان عبد الملك الصالح، النظام الدستوري والمؤسسات السياسية في الكويـت، كليـة الحقـوق، جامعـة /د  (1)
  .  وما بعدها494، ص 2003ة، سنة الثانيالكويت، الجزء الأول،  مؤسسة دار الكتب، الكويت، الطبعة 

(2) Marcel David, La souverainete et les limites juridiques du pouvoir 
monarchique du Ixeme auxveme siecle, Paris, Dalloz, 1954. 
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ثم فان السيادة هي وحدة واحـدة لا تقبـل التجزئـة أو التنـازل أو التملـك، ولا يتـصور أن 
  .)3(يكون لها إلا صاحب أو مالك واحد ألا وهو الأمة

في أن الانتخاب باعتباره وظيفة اجتماعية، وخلاصة فكر هذا الاتجاه تتمحور   
ًفأنــه يمكــن حــصره فــي طائفــة معينــة مــن طوائــف المجتمــع تتــوافر فيهــا شــروطا معينــة، 

وهــذا يــؤدي إلــى عــدم . شــأنه فــي ذلــك شــان أي وظيفــة أخــرى مــن الوظــائف فــي الدولــة
تعـارض مبـدأ الاقتــراع المقيـد مـع مــا ينـادى بـه أصــحاب هـذا الـرأي، وعلــى ذلـك يمكــن 
للأمــة تقييــد ممارســة الانتخــاب باشــتراط تــوافر ثــروة معينــة أو نــصاب مــالي محــدد، أو 
ًكفاءة علمية أيا كانـت درجتهـا، أو شـرط الانتمـاء إلـى طبقـة اجتماعيـة معينـة وبالتـالي 

ًوفــضلا عــن ذلــك فــان الأفــراد . حــصر هيئــة النــاخبين فــي بعــض الفئــات مــن المجتمــع
 وٕانمـــاًنه باعتبـــاره حقـــا مـــن حقـــوقهم، لا يباشـــرونهم مباشـــرة حـــق الانتخـــاب الـــذين يمكـــ

 يرتــب القــائلين بــان الانتخــاب وظيفــة وهكــذا. )4(باعتبــاره وظيفــة أو خدمــة عامــة للأمــة
  :اجتماعية بعض النتائج كما يأتي

ً يعــد الانتخــاب فــي نظــر أصــحاب هــذا الــرأي مجــرد وظيفــة ولــيس حقــا مــن )أ  
 هــو أمــر إجبــاري يجــب علــيهم القيــام إنمــاوًالحقــوق، لــذلك فهــو لــيس اختياريــا للنــاخبين 

ًبـه، ووفقـا لـرؤيتهم فــان ذلـك أمـر منطقــي ونتيجـة ضـرورية لعــدم إمكـان تجزئـة الــسيادة 
على الأفراد على أساس أنها وحدة واحدة لا تقبل التجزئة، وتملكها الأمـة دون سـواها، 

دمـة عامــة ألا ومـن ثـم فـان قيـام الأفـراد بمباشــرة واجـبهم الانتخـابي يـؤدون وظيفـة أو خ
  .)5(وهي اختيار أفضل المرشحين لممارسة مظاهر السلطة

 أنـــه يمكـــن الأخـــذ بمبـــدأ الاقتـــراع المقيـــد، ووضـــع شـــروط معينـــة لممارســـة )ب
ومن ثم يمكن للمـشرع اشـتراط تـوافر ثـروة معينـة أو كفـاءة علميـة أو غيرهـا . الانتخاب

                                                 

إبراهيم عبد / د. وما بعدها41، ص1999ثروت بدوي، النظم السياسية، دار النهضة العربية، طبعة /   د(3)
  . وما بعدها32ن الدستوري، ، صّمحمد رفعت عبد الوهاب، النظم السياسية والقانو/  د-العزيز شيحا

، دون دار 2001عادل الطبطبائي، النظام الدستوري في الكويت، دراسة مقارنة، الطبعة الرابعة، سنة /  د(4)
  .792نشر، تصريف ، ص

عثمان عبد الملك الصالح، النظام الدستوري والمؤسسات السياسية في الكويت، كلية الحقوق، جامعة   (5)
  .496، صول،  مؤسسة دار الكتب، الكويت، الطبعة الثانية، سنة الكويت، الجزء الأ
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 الفئـات فـي المجتمـع وهـو ًمما يجعل مبـدأ الانتخـاب مقيـدا وبالتـالي قـصره علـى بعـض
  .)6(ما يؤدي إلى تقليص هيئة الناخبين

  :الانتخاب كحق شخصي : ًثانيا 

ـــذهب    ً هـــذا الاتجـــاه إلـــى أن الانتخـــاب يعتبـــر حقـــا ذاتيـــا أو شخـــصيا أنـــصاري ً ً
ًلــصيقا بكــل فــرد، ومــن ثــم يتمتــع بــه كافــة أفــراد الــشعب باعتبــاره مــن الحقــوق الطبيعيــة 

. لمــواطنين فــي الدولــة لأنــه يــرتبط بعــضويتهم فــي المجتمــعالتــي لا يمكــن نزعهــا عــن ا
 والتـــي تـــرى أن الـــسيادة )7(ويرجـــع هـــذا الاتجـــاه فـــي جـــذوره إلـــى نظريـــة ســـيادة الـــشعب

ولا . للجماعة بوصفها تتكون من عدد من الأفراد وبالتالي تكون الـسيادة لكـل فـرد فيهـا
ــ. تعــد وحــدة مــستقلة عــن الأفــراد المكــونين لهــا اً لهــذه النظريــة تنقــسم بــين فالــسيادة وفق

، )8(سائر أفراد الجماعة، وبمعنى أخرفان كل عضو فيهـا مالـك لجـزء مـن هـذه الـسيادة
ًوله تبعا لذلك مباشرة مظاهر الجزء من السيادة الذي يملكه، ومـن هنـا يكـون حقـه فـي 

ًالانتخاب حقا طبيعيا ز ومـن غيـر الجـائ. وهو ما يستوجب الأخذ بمبدأ الاقتـراع العـام. ً
ًحرمان أي مواطن من التمتـع بحـق الانتخـاب لـسبب يرجـع إلـى الثـروة أو الكفـاءة وفقـا 

  .)9(لمبدأ الانتخاب المقيد

علما بان انصار هذا الاتجاه يرتبـون بعـض النتـائج الهامـة علـى نظـريتهم التـي تـرى   
ًأن الانتخاب حقا شخصيا أو ذاتيا ومن أهم هذه النتائج ً ً)10(:  

المترتبـــة علـــى الأخـــذ بنظريـــة الانتخـــاب حـــق شخـــصي أو ذاتـــي  مـــن أهـــم النتـــائج )أ  
أنه حق اختياري وليس إجباري، فطالما أن الانتخاب هو حق شخصي لكل مـواطن . للأفراد

فأنــه لا يجــوز إلزامــه باســتخدام هــذا الحــق، فكــل شــخص يملــك هــذا الحــق ولا يمكــن إجبــاره 
                                                 

  .792، ص،2001عادل الطبطبائي، النظام الدستوري في الكويت، دارسة مقارنة، الطبعة الرابعة، طبعة (6)
(7) ANDRE HAURIOU Le Droit constitutionnel et institutions politiques, 5 eme 
edition, montchrestien, Paris, 1972, pp 253, 316: 320. 

 .42ثروت بدوي، النظم السياسية، مرجع سابق، ص/   د(8)

  .497عثمان عبد الملك الصالح، النظام الدستوري والمؤسسات السياسية في الكويت، مرجع سابق، ص/ د(9)

محمد / د-إبراهيم عبد العزيز شيحا/ ، د44- 42ثروت بدوي، النظم السياسية، مرجع سابق، ص/ د) 10(
  .153رفعت عبد الوهاب، النظم السياسية والقانون الدستوري، مرجع سابق، ص
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 بـــصوته الانتخــــابي أو عــــدم علـــى اســــتعماله فهـــو لــــه مطلـــق الحريــــة فـــي مباشــــرته والإدلاء
ًاستخدامه واهماله باعتباره حقا اختياريا لا إجبار فيه ً ٕ.  

ً عدم جواز تقييد المشرع لحق الانتخاب وجعله قاصـرا علـى طائفـة مـن المجتمـع )ب
ًدون أخــرى اســتنادا إلــى تطلــب شــروط معينــة ترجــع إلــى تــوافر ثــروة معينــة أو نــصاب مــالي 

تــستلزم فهــذه النظريــة . ًيــر ذلــك ممــا يجعــل الانتخــاب مقيــدامعــين أو نــوع مــن التعلــيم إلــى غ
ضرورة الأخذ بنظام الانتخاب العام على اعتبار أن حق الانتخاب هو حق لصيق بكل فرد 

  .ًفي المجتمع باعتباره مواطنا ومن ثم يجب الأخذ بأسلوب الانتخاب العام
  :الانتخاب بين كونه وظيفة أو حق : ًثالثا 

لاتجــــاه أنــــه لا بــــد مــــن الجمــــع بــــين الاتجــــاهين الــــسابقين،  هــــذا اأنــــصاريــــرى   
. )11(ويقــــررون أن الانتخــــاب هــــو اختــــصاص دســــتوري يجمــــع بــــين الوظيفــــة و الحــــق

ًفالانتخــاب لا يمكــن اعتبــاره حقــا فرديــا خالــصا ً لان الأخــذ بهــذا المفهــوم علــى إطلاقــه . ً
ان بعــض يــصطدم بكثيــر مــن الاعتبــارات العمليــة مثــل تلــك التــي توجــب ضــرورة حرمــ

الأشـــخاص مـــن مباشـــرة الانتخـــاب كـــالمحكوم علـــيهم فـــي الجـــرائم التـــي تمـــس الـــشرف 
ًأيــــضا يــــؤدي الأخــــذ بــــذلك المفهــــوم إلــــى القــــول بجــــواز التنــــازل عــــن حــــق . والاعتبــــار

الانتخــاب وهــو مــا لا يمكــن قبولــه لمــا هــو مقــرر مــن عــدم جــواز التعامــل فــي الحقــوق 
  .السياسية أو التنازل عنها

قـــول بـــان الانتخـــاب هـــو وظيفـــة اجتماعيـــة لا يمكـــن الأخـــذ بـــه أو كـــذلك فـــان ال  
ًقبوله نظرا لما يؤدي إليـه مـن نتـائج بالغـة الخطـورة أهمهـا الأخـذ بمبـدأ الاقتـراع المقيـد 
وما يترتب عليه من إخلال بمبادئ العدالة والمـساواة بـين المـواطنين وقـصر الانتخـاب 

  .شروط ترجع إلى الكفاءة أو الثروةعلى بعض الفئات في المجتمع على أساس توافر 
 هــذا الــرأي إلــى نتيجــة هامــة تتمثــل فــي أن أنــصاروبنــاء علــى مــا ســبق يــصل   

الانتخــاب  عبــارة عــن نظــام مــزدوج يجمــع بــين الوظيفــة و الحــق وأنــه لا يمكــن الأخــذ 
  .بأحدهما دون الآخر

                                                 
(11) - MAURICE HAURIOU. Precis de droit constitutionnel, 2eme Edition 

Librairie du Recuetsirey. 1929, p. 566. - CARRE DE MALBERG 
"Contribution a la theorie generale de l'Etat" 1922. p. 423. 
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 باعتبـاره وفي واقع الأمر فان الاسـتناد إلـى الطبيعـة الذاتيـة للانتخـاب ، والقـول  
ًحقــا شخــصيا أو ذاتيــا مــن ناحيــة ، أو القــول بأنــه مجــرد وظيفــة اجتماعيــة مــن ناحيــة  ً ً
ًأخــرى، لا شــك أنــه قــد تــم اســتخدامه بهــدف توســيع دائــرة النــاخبين اســتنادا إلــى الأخــذ 
ًبمبدأ الانتخاب العام، أو تقليص هيئة النـاخبين وحـصرها فـي فئـات معينـة نظـرا لتبنـي 

ـــدول بحـــسب مبـــدأ الاقتـــراع ال ـــسلطات الحاكمـــة فـــي بعـــض ال ـــد، وذلـــك مـــن قبـــل ال مقي
ومـن ذلـك علـى سـبيل المثـال أن . ظروفها الـسياسية والاجتماعيـة والاقتـصادية الـسائدة

رجال الثورة الفرنسية قاموا باعتماد مبدأ الانتخاب كوظيفـة اجتماعيـة وبالتـالي الاقتـراع 
لك سـاد فـي انجلتـرا مبـدأ الاقتـراع كـذ. المقيد بهدف تحقيق طموحاتهم باحتكار الـسلطة
  .المقيد عدة قرون قبل تبني مبدأ الانتخاب العام 

ومن الجدير بالذكر أن المشرع الدستوري الكويتي قد طبق هذا المبـدأ مـن عـام 
 بــالنص صــراحة علــى الانتخــاب العــام، أمــا الدســتوري )12( منــه80 فــي المــادة 1962

 1923ي الدساتير المصرية المتعاقبة من عام المصري فقد تبنى مبدأ الاقتراع العام ف
كما . )13(" من الدستور الأخير87المادة  " 1971حتى الدستور الملغي الصادر عام 

كــذلك .  مبــدأ الانتخــاب العــام1950تبنــى هــذا المبــدأ  كمــا قــرر الدســتور الــسوري عــام 
  .)14( منه43قرر هذا المبدأ الدستور البحريني في المادة 

 مـــن أن - وبحـــق - مـــا ذهـــب إليـــه الـــبعض نـــود أن نـــشير إلـــى وفـــي النهايـــة   
سلطة قانونية تنبع من مركز موضوعي ينشئه القانون من أجل إشـراك «الانتخاب هو 

فالانتخـــاب ســـلطة مقـــررة مـــن أجـــل . الأفـــراد فـــي اختيـــار الـــسلطات العامـــة فـــي الدولـــة

                                                 

ً يتألف مجلس الأمـة مـن خمـسين عـضوا ينتخبـون بطريـق  "من الدستوري الكويتي على) 80(  نصت المادة (12)
ويعتبـر الـوزراء غيـر المنتخبـين بمجلـس . ًالانتخاب العام السري المباشر، وفقا للأحكام التي يبينها قانون الانتخـاب

  ".الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم
يحـدد القـانون الـدوائر الانتخابيـة التـي تقـسم إليهـا  " مـن الدسـتور المـصري علـى أنـه) 87(لمادة  نصت ا(13)

الدولــة، وعــدد أعــضاء مجلــس الــشعب المنتخبــين، علــى ألا يقــل عــن ثلاثمائــة وخمــسين عــضوا، نــصفهم علــى 
يبـين القـانون تعريـف و. الأقل من العمال والفلاحين، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام

  ".ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين في مجلس الشعب عددا من الأعضاء لا يزيد على عشرة. العامل والفلاح
  .793عادل الطبطبائي، النظام الدستوري في الكويت، مرجع سابق، ص/   د(14)
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 يكون للمـشرع الجماعة لا من أجل الأفراد، وهي إذ تنبع من مركز قانوني موضوعي،
  .)15(»أن يعدل مضمونها أو شروط استعمالها في كل وقت

   الثالثالمبحث
  مفهوم الرقابة القضائية على الانتخابات

 الجانــب فــي للرقابــة ســواء الفنــييعــد مــن الــضروري الإشــارة بدايــة إلــى المعنــى 
صــول  يتــسنى لنــا الولكــياللغــوي ، لان مــن المناســب بيــان معناهــا التــشريعيالدســتوري أو 

  .، والمدلول اللغويالفنيإلى أى مدى يوجد تطابق بين المدلول 

  : اللغة معناھافيالرقابة 

الحافظ الحارس والمأمون وهـو مـن يتـولى رقابـة شـيء أو المحافظـة ) الأمين  ( 
 الـــشيء الاطـــلاع علـــى فـــيوعلـــى ذلـــك فـــان الرقابـــة بمعناهـــا اللغـــوي تتمثـــل ،)16(عليـــه

 ســبق الإشــارة إليهــا التــيكــد مــن ســلامته، كمــا أن الألفــاظ وتوليــه وتعهــده ومقاربتــه والتأ
 معنــى الرقابــة، تبــين أن مــن معانيهــا العلــو والارتفــاع  المفيــدين للــسيطرة والهيمنــة فــي

  . إنقاصها لا يمكن التيالكاملة 

  :المعنى القانوني للرقابة

 نـــستطيع التعـــرف مـــن خلالهـــا علـــى التـــي بعـــض المـــواد الكـــويتيأورد الدســـتور 
مـن الدسـتور علـى أن ) 56(صود بكلمة الإشراف ، فمن ناحية أولى تـنص المـادة المق
يعــين الأميــر رئــيس مجلــس الــوزراء، بعــد المــشاورات التقليديــة، ويعفيــه مــن منــصبه، " 

، )17(" كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئـيس مجلـس الـوزراء
رئــيس مجلــس الــوزراء والــوزراء "  يكــونعلــى أن) 58( المــادة فــيكمــا يــنص الدســتور 

                                                 

محمد رفعت / يحا، دإبراهيم عبد العزيز ش/ ، د221ثروت بدوي، النظم السياسية، مرجع سابق، ص/  د(15)
  .155-154ّعبد الوهاب، النظم السياسية والقانون الدستوري، مرجع سابق، ص

إبراهيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار ، المعجم الوسيط، دار الـدعوة، تحقيـق  ) 16(
  .28، ص1مجمع اللغة العربية، ج: 

  ) 1962( من الدستور الكويتي ) 56(  المادة (17)
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مـــسئولون بالتـــضامن أمـــام الأميـــر عـــن الـــسياسة العامـــة للدولـــة، كمـــا يـــسأل كـــل وزيـــر 
 الهيئـــة التنفيذيـــة العليـــا هـــيومـــن ثـــم تكـــون الحكومـــة ، )18("أمامـــه عـــن أعمـــال وزارتـــه

" مـن الدسـتور بقولهـا ) 123( الدولة ، وذلك وفق ما نـصت عليـه المـادة فيالمسيطرة 
هــيمن مجلــس الــوزراء علــى مــصالح الدولــة، ويرســم الــسياسة العامــة للحكومــة، ويتــابع ي

  .)19(" تنفيذها، ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية
 معـاني انطـوى عليـه الدسـتور ينـصرف إلـى الذيومن هنا نجد أن لفظ الإشراف 

 والــسيطرة والرقابــة  الــنص الأول جعــل المــشرع الهيمنــةففــيالــسيطرة والهيمنــة والرقابــة؛ 
للأمير على السياسة العامة للدولة، وفى النص الثاني جعل المشرع الهيمنـة والـسيطرة 
ًلرئيس مجلـس الـوزراء علـى الـسياسة العامـة للدولـة وتنفيـذها ، وكـل ذلـك وفقـا للقـوانين 

  . والقرارات الجمهورية
ن مـع بعـضهما  يتفقـاوالقـانونيومن ثم يمكـن القـول بـان كـلا مـن المعنـى اللغـوي 

 ، فالمعنيان يدلان على الرقابة والسيطرة ومكانـة المـشرف العاليـة الكويتيفى الدستور 
  . موضوع الإشرافالشيءعلى 

 يعنـى الرقابـة علـى كـل والذي بمعناه الواسع القضائيويرى الباحث أن الإشراف 
عمليــة  إلا ســيطرة فعليــه علــى الهــي العمليــة الانتخابيــة ، مــا فــيمــا يثــار مــن طعــون 

 ذلــك كافيــة إجــراءات عمليــة الاقتــراع ابتــداء مــن فــيالانتخابيــة بكافــة مراحلهــا شــاملا 
مراحلهــا التمهيديــة والخاصــة بالقيــد فــى الجــداول الانتخابيــة، وحتــى مرحلــة النهايــة عنــد 

 إلا إذا كانـت تجـديلحظة إعلان النتائج النهائية للعملية الانتخابية، وهـذه الـسيطرة لا 
  .ب القضاء كاملة من جان

  : الدستوريالمدلول 

 علـى أن يـتم الانتخـاب وفـق مـا يـنص الكـويتيمن الدسـتوري ) 80(تنص المادة 
ًيتألف مجلس الأمة مـن خمـسين عـضوا  "  وذلك بقولها الكويتيعليه قانون الانتخاب 

ًينتخبـــون بطريـــق الانتخـــاب العـــام الـــسري المباشـــر، وفقـــا للأحكـــام التـــي يبينهـــا قـــانون 
  " .الانتخاب

                                                 

  .من الدستور الكويتي ، المرجع السابق) 58(  المادة (18)
  .المرجع السابق) 123( المادة (19)
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 فــي شــان انتخابــات أعــضاء مجلــس 1962لــسنة ) 35(رقــم بينمــا يــنص القــانون 
تناط إدارة الانتخاب في كل دائرة بلجنة أو أكثر، وتكون إحداها " ، على أن )20(الأمة

وتــشكل اللجنــة مــن احــد رجــال القــضاء أو النيابــة .لجنــه أصــلية والأخــرى لجانــا فرعيــة
ة عند الحاجة، يعينه وزير العدل وتكـون لــه العامة، أو من غيرهم من موظفي الحكوم

وعلـى المرشـح أن .الرئاسة، ومن عـضو يعينـه وزيـر الداخليـة ومنـدوب عـن كـل مرشـح
يقــدم اســم مندوبــه للمخفــر المخــتص قبــل موعــد الانتخــاب بثمــان وأربعــين ســاعة علــى 

خـاب فإذا لم يقدم المرشح اسم مندوبه أو قدمه ولم يحضر عند بدء عملية الانت. الأقل
ولم تكن اللجنة قد وصل عدد أعـضائها إلـى ثلاثـة أعـضاء، اختـار رئـيس اللجنـة أحـد 

وٕاذا غــاب الــرئيس قــام مقامــه العــضو الــذي . النــاخبين الحاضــرين ليكــون عــضوا فيهــا
  ". يعينه لذلك من بين أعضاء اللجنة

ومن ثم نجد أن النص السابق له مـدلول ، بالإضـافة إلـى مـا يقـرره الدسـتور مـن 
صاص القـــضاء بمـــا يثـــار مـــن طعـــون بـــشان العمليـــة الانتخابيـــة، إذ أن الإشـــراف اختـــ

 علــى العمليــة الانتخابيــة لــه معنــى واســع مــؤداه وضــع كافــة مراحــل العمليــة القــضائي
ـــة وحتـــى تلقـــى الطعـــون  ـــى دوائـــر انتخابي ـــة إل ـــة تقـــسيم الدول ـــدء مـــن مرحل ـــة ب الانتخابي

فة الـذكر مـن الدسـتور وقـانون  طبقـا للنـصوص سـالقـضائيوالفصل فيها تحت إشراف 
  .الانتخابات

ومن الجدير بالذكر أن كثير من فقهاء القـانون قـد نـادوا بتطبيـق المـدلول الواسـع 
ــــسيم الــــدوائر القــــضائيللإشــــراف  ــــة مــــن تق ــــة الانتخابيــــة، بداي ، لــــضمان نزاهــــة العملي

ة الانتخابيـــة وحتـــى إعـــلان النتيجـــة النهائيـــة، ومـــن ثـــم يـــضمن الناخـــب والمرشـــح نزاهـــ
  .الانتخابات

 العـــــادي أحالـــــت إلـــــى المـــــشرع الكـــــويتيمـــــن الدســـــتور ) 80(علمــــا بـــــان المـــــادة 
ً عضو مجلـس الأمـة، كمـا فوضـه أيـضا فياختصاص تحديد الشروط الواجب توافرها 

  . بيان أحكام الانتخابفي
                                                 

 لـسنة 11 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة ، المعدل بـالقوانين رقـم 1962لسنة ) 35( قانون رقم (20)
 1983لــسنة  101 و1980 لــسنة 64 و1972 لــسنة 2 و1970 لــسنة 20 و19 ، و1996 لــسنة 67 و1963

   .1986 لسنة 130و
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وقــد فــرض هــذا القــانون تطبيــق المعنــى الــضيق للإشــراف، حيــث يبحــث بــشكل 
  .من خطوات العملية الانتخابيةمتتابع مدى صحة كل خطوة 

 أن " ومما هو جدير بالـذكر أن المحكمـة الدسـتورية العليـا الكويتيـة قـررت فـي حكـم لهـا
هــذه المحكمــة لا تملــك إلــزام المــشرع بتحديــد عــدد الــدوائر الانتخابيــة أو تقــسيمها علــى 

 الدوائر منه” الأولىالمادة “نحو معين، وبالتالي لأنه ليس من شان تحديد القانون في 
ً مخالفــة لــنص الدســتور، فــضلا – فــي حــد ذاتــه –الانتخابيــة بخمــس دوائــر أن يــشكل 

تنـصرف إلـى تحديـد …” تحـدد الـدوائر“عن أن العبارة التي أستهل بها النص على أن 
التخوم بين دائرة وأخرى بما يفيد تعددها، وهذه المحكمة مجردة من الوسـائل القـضائية 

الدوائر ومكونات كل دائرة منها بإدخال المناطق المقول بـان التي تعيد بها تحديد هذه 
الجــدول المرافــق للقــانون قــد أغفــل إدراجهــا ضــمن أي مــن الــدوائر الانتخابيــة المــشار 

  .إليها
هــذا وقــد لاحظــت المحكمــة مــن استعراضــها للمراحــل التــشريعية التــي مــر بهــا تحديــد 

رت إليهــا الحكومــة فــي طلــب الطعــن الــدوائر الانتخابيــة أن الأســباب والــدوافع التــي أشــا
الماثـــل لا تعـــدو أن تكـــون هـــي ذات الأســـباب والـــدوافع التـــي أشـــارت إليهـــا المـــذكرات 

، والتـي اقتـضى معهـا النظـر فـي الـشأن للقوانين المتعاقبة الصادرة فـي هـذا الإيضاحية
 2006لـــسنة ? 42“تعـــديل تحديـــد الـــدوائر أكثـــر مـــن مـــرة، كـــان آخرهـــا القـــانون رقـــم 

  )21 (." إليه الذي صدر بعد أن وافق عليه مجلس الأمةالمشار
   الثالثالمبحث
   على العملية الانتخابيةأركان الرقابة القضائية

للرقابــة القــضائية خمــسة أركــان أساســية، لابــد مــن توافرهــا مجتمعــة للقــول بتــوافر 
رقابـــة قـــضائية كاملـــة علـــى العمليـــة الانتخابيـــة، ويـــراد بهـــذه الأركـــان الخمـــسة ترتيـــب 

  :التالي العملية الانتخابية ، وهى على النحو فيمراحلها 

                                                 

 / 9 / 25بتـاريخ .”  دسـتوري “2012لـسنة ? 26“ الطعـن المقيـد فـي سـجل المحكمـة الدسـتورية بـرقم (21)
  م2012
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وهـــو تمـــام عمليـــة الرقابـــة القـــضائية  علـــى العمليـــة : ركـــن الـــشكل: الـــركن الأول
  . تم تحديدهالذي والقانوني القالب الدستوري فيالانتخابية 

 إســــناد القيــــام بمهــــام الرقابــــة فــــيالمتمثــــل : ركــــن الاختــــصاص: الــــركن الثــــاني
ى العملية الانتخابية، ومسئولياته إلى قضاة متمتعين بالحـصانة القـضائية القضائية عل

  . عدم خضوعهم لغير سلطان القانون وضمائرهمأيوالاستقلال القانوني التام، 

 فـيتـشمل الإشـراف علـى كافـة العمليـات الانتخابيـة : ركـن الـسبب: الركن الثالث
مجـالس النيابيـة التمثيليـة علـى  مختلـف الفـيالدولة، والخاصة بممثلـي الـشعب، ونوابـه 

  .تعدد مستوياتها المركزية، كمجلس الأمة أو اللامركزية كالمجالس الشعبية المحلية

وهــذا الــركن يــتمخض : الباعــث علــى تقريــر مبــدأ الرقابــة القــضائية: الــركن الرابــع
فـــــى ضـــــرورة ممارســـــة الـــــسلطة المكلفـــــة بالإشـــــراف دســـــتوريا وقانونيـــــا علـــــى العمليـــــة 

، بمزاولــة أعمالهــا ومــسئولياتها مــن باعــث المــصلحة العامــة العليــا للمجتمــع الانتخابيــة
بكافـــة طوائفـــه وانتمـــاءات أبنائـــه دون تفرقـــة أو تميـــز حرصـــا علـــى ســـلامة ومـــشروعية 

  . العملية الانتخابية، وخلوها من كافة مظاهر النقص والقصور

 عـن القـضائي  حتمية تنزيـه عمليـة الإشـراففيالمتمثلة : الغاية: الركن الخامس
أيــة مقاصــد أو أهــداف ذاتيــة أو شخــصية تعيــد إلــى الأذهــان مثالــب وعيــوب التمثيـــل 
النيــابي فــى ديمقراطيــة مــا قبــل تطبيــق نظــام تعــدد الأحــزاب، أو مــا كــان يعــرف بنظــام 
الحــزب الواحــد، ومــا جــرى علــى الــبلاد مــن مخــاطر وأضــرار فادحــة الجــسامة بالبنــاء 

  . للمجتمعالديمقراطي
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   الثانيالفصل
  مراحل الرقابة القضائية على الانتخابات 

تمس العملية الانتخابية المجتمع بأكمله، فكلما كانـت الانتخابـات نزيهـة ومعبـرة، 
، بنـواب المـصريوبعيدة عـن الغـش والتزويـر والتزييـف، كلمـا عـاد ذلـك علـى المجتمـع 

ــالتزوير، يعلــم كــلا مــنهم حقوقــه وواجباتــه، وكلمــا امــتلأت مراحــل العمل يــة الانتخابيــة ب
كلمـــا وصـــل إلـــى البرلمـــان نـــواب لا يعلمـــون شـــيئا عـــن حقـــوقهم وواجبـــاتهم، أو حقـــوق 
ٕالــــشعب أو الواجــــب علــــيهم، وتــــراهم جالــــسين إمــــا نيــــام، وامــــا قعــــود إلا أنهــــم كخــــشب 

  .ًمسنده، لا يعلمون شيئا عما يدور حولهم

 التـيفـة المراحـل  علـى كاالقـضائيومن هنا كان من الضروري تطبيق الإشراف 
تمر بها العملية الانتخابية ، بدءا من تقسيم الدوائر الانتخابية وصولا إلى مرحلة تلقى 

  .الطعون الانتخابية

  :كالتاليومن ثم سوف نقسم هذا المبحث إلى مطلبين أساسيين؛ هما 

  .المراحل الزمنية المتعاقبة لإجراءات العملية الانتخابية:  الأولالمبحث

  .الرقابة القضائية على إجراءات العملية الانتخابية: ثاني الالمبحث
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   الأول المبحث
  .المراحل الزمنية المتعاقبة لإجراءات العملية الانتخابية

تبـــدأ المرحـــل الزمنيـــة المتعاقبـــة لإجـــراءات العمليـــة الانتخابيـــة، بـــدءا مـــن مرحلـــة 
 يعقبهــا والتــيول الانتخابيــة،  الجــدافــيتقــسيم الــدوائر الانتخابيــة، مــرورا بمرحلــة القيــد 

تقديم المرشحين للترشح، ثم الدعاية الانتخابية وصولا إلى مرحلة التـصويت، ثـم البـدء 
ٕ مرحلة الفرز واعلان النتائج ، ونهاية المطـاف جـرائم الانتخابـات؛ ثـم الفـصل فيمـا في

 علــى الوجــه مطالــب يثــار بــشأنها مــن طعــون ؛ كــل ذلــك يمكــن بحثــه مــن خــلال عــدة 
  : اليالت

  .مرحلة تقسيم الدوائر الانتخابية:  الأولالمطلب

  .مرحلة القيد فى الجداول الانتخابية:  الثانيالمطلب

  .مرحلة الترشيح:  الثالثالمطلب

  .مرحلة تلقى الطعون الانتخابية:  الرابعالمطلب
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   الأولالمطلب
  مرحلة تقسيم الدوائر الانتخابية

ن الإجراءات والتصرفات القانونية متعددة الأطراف العملية الانتخابية مجموعه م
 مجلــس  (محــل الانتخــابوالمراحــل ، يخــضع بمقتــضاها تحديــد وتكــوين الــسلطة العامــة 

، فالــدوائر الانتخابيــة أول مرحلــة مــن )22(_ لإرادة أفــراد الــشعب – ) حالتنــا تلــكفــيالأمــة 
حـــده انتخابيـــة قائمـــة المراحـــل الموصـــلة للعمليـــة الانتخابيـــة، علـــى الـــرغم مـــن كونهـــا و

بـــذاتها، إذ يقـــوم افردهـــا المقيـــدون بالجـــداول الانتخابيـــة، بانتخـــاب ممثـــل لهـــا أو أكثـــر 
  . داخل مجلس الأمة

علمــا بــان تقــسيم الــدوائر قــد يكــون مــدخلا أصــلا بهــدف إهــدار مبــدأ المــساواة فــى 
 عـدد التصويت، وان لم تراعى الجهة المختصة عند تقسيم الدولة إلى دوائر بان يكون

. )23( البرلمان مساويا لعدد الناخبين فـى كـل دائـرةفيالناخبين الذين يمثلهم نائب واحد 
  :الآتيوسوف يتم دراسة هذه المرحلة من خلال 

  : كيفية تحديد الدوائر الانتخابية

                                                 

  .15م،ص1984-  القاهرة –تبة سعيد رأفت مصطفى محمود عفيفي ، نظامنا الانتخابي في الميزان ، مك(22)
 –نظـم الانتخـاب فـى العـالم وفـى مـصر، دار النهـضة العربيـة  ناصـف، عبـدا الله/   د–سعاد الشرقاوي / د (23)

  .326م، ص1994القاهرة ، الطبعة الثانية ، لسنة 

 16



ً طريقـــــة تحديـــــدها للـــــدوائر الانتخابيـــــة، وفقـــــا لأحـــــد فـــــيتتبـــــاين الـــــدول وتختلـــــف 
  : الأساليب الآتية

يقـــوم فهـــا الناخـــب باختيـــار : ن الدولـــة كلهـــا منطقـــة انتخابيـــة واحـــدة قـــد تكـــو) أ
الديكتاتوريــة  الــنظم فــي يؤيــده فيعطيــه صــوته، وهــذه الطريقــة لا تقــوم إلا الــذيالمرشــح 

ضمن قائمة تعدها لهذا الغرض، وهذا كان هـو المطبـق  تجبر الناخب على اختيار التي
 يجعـل 1928 مـايو لـسنة 17لقـانون ، حيـث كـان ا1933 ايطاليا الفاشية قبل عـام في

 نائــب مــرة 400 البــالغ عــددهم برلمانــهالدولــة  كلهــا دائــرة واحــدة ، يــتم انتخــاب نــواب 
 يترتـب عليـه اسـتحالة الحـصول علـى نتيجـة جيـدة للانتخـاب، وذلـك الـذيواحدة الأمر 

  . )24(لعدم استطاعة عامة الناخبين إلمامهم بعامة المرشحين

ة إلى دوائر بقدر عدد الأعضاء المراد انتخابهم، فينتخب وٕاما أن تقسم الدول) ب
كل دائرة مرشح واحد من المرشحين للنيابة، وتـسمى هـذه الطريقـة بالانتخـاب بـالطريق 

   .الفردي

وٕامــا أن تقــسم الدولــة إلــى عــدة دوائــر انتخابيــة ولكــن هنــا تكــون الــدوائر قليلــة ) ج
ور عـــدد مـــن النـــواب يمثلـــون دائـــرة العـــدد بعكـــس الطريقـــة الثانيـــة، فهنـــا ينتخـــب الجمهـــ

  .واحدة ، وتسمى هذه الطريقة بانتخابات القائمة 

 يجد أنه رغم تحديده لعدد نواب المجلس إلا أنـه لـم الكويتي الدستور فيوالناظر 
 شـــــان التحديـــــد إلـــــى قـــــانون فـــــييتعـــــرض لتحديـــــد الـــــدوائر الانتخابيـــــة، وتـــــرك الأمـــــر 

تحــــدد الــــدوائر الانتخابيــــة " علــــى أن ) 81( مادتــــه فــــيالانتخابــــات ، فــــنص الدســــتور 
  ".بقانون

 بـــالنص علـــى أن يكـــون التقـــسيم إلـــى 1961 لـــسنة 28  وقـــد صـــدر القـــانون رقـــم
  اسـتنادا إلـى هـذا -وقـد صـدر هـذا التقـسيم . عـشر دوائـر تنتخـب كـل منهـا عـضوين 

                                                 

ثــروت بــدوى، الــنظم الــسياسية، دار /  ومــا بعــدها، د258عثمــان خليــل عثمــان، مرجــع ســابق، ص / د(24)
  . وما بعدها256، ص 1972 القاهرة –النهضة العربية 
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وقــد . 1961 أكتــوبر ســنة 8  بقــرار مــن رئــيس الــشرطة والأمــن العــام بتــاريخ -الــنص 
  . نتخاب أعضاء المجلس التأسيسي على أساس هذا التقسيم جرى ا

 في شان 1966 لسنة 78ولكن سرعان ما عدل هذا التقسيم، بالقانون رقم   
تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة وقد سار على منوال سلفه في تقسيم 

هرية الكويت إلى عشر دوائر تنتخب كل منها خمسة أعضاء، مع تعديلات غير جو
 1971 لسنة 6على هذه الدوائر، كما جرى تعديل آخر على التقسيم بالقانون رقم 

  . على الأسس ذاتها مع تعديلات طفيفة في الدوائر 
     
 تقلـيص عـدد الـدوائر الانتخابيـة إلـى خمـسة دوائـر أخيـرا  قرر المـشرع الكـويتيثم

 نواب ولكل ناخـب لكل دائرة عشرة. )25(2006 لسنة 42بمقتضى القانون الملغي رقم 
                                                 

ٕ واعـادة الانتخابـات 2006 بعـد حـل مجلـس الأمـة الكـويتي فـي مـايو 2006لـسنة  42صدر القانون رقم )  25(
، 780، وتـم نـشره بجريـدة الكويـت اليـوم، عـدد 2/7/2006ٕ، واعـادة تـشكيل الحكومـة فـي 2006 يونيو 29في 

  .6/8/2006بتاريخ 

  : وقد تم تقسيم الكويت بمقتضى هذا القانون إلى خمس دوائر انتخابية كما يأتي-

الشرق، والدسمة، والمطبـة، دسـمان، بنيـد القـار، الدعيـة، الـشعب، : ئرة الانتخابية الأولى، وتتكون من الدا-1
ــرأس، ســلوى،  ــدع، ال ــسالمية، الب ــان مــشرف، ال ــدان حــولي، بي ــا وســائر الجــزر، حــولي، النقــرة، مي ــرة فيلك جزي

  .الرميثية، ضاحية مبارك، العبد الله الجابر

ــة،-2 ــة الثاني ــدائرة الانتخابي ــشامية، :  وتتكــون مــن ال ــشويخ، ال ــة، ال ــسالم، القبل ــد االله ال ــاب، ضــاحية عب المرق
  .القادسية، المنصورية، الفيحاء، النزهة، الصليبخات، الدوحة، غرناطة، القيروان

كيفــان، الروضــة، العديليــة، الجابريــة، الــسرة، الخالديــة، قرطبــة، :  الــدائرة الانتخابيــة الثالثــة، وتتكــون مــن-3
  .رق خيطان، خيطان الجديدة، السلام، الصديق، حطين، الشهداء، الزهراءاليرموك، أب

الفروانيــة، الفــردوس، العمريــة، الرابيــة، الرقعــى، النــدلس، جليــب :  الــدائرة الانتخابيــة الرابعــة، وتتكــون مــن-4
حية الــشيوخ، ضــاحية صــباح الناصــر، الــشدادية، صــهيد العــوازم، الرحــاب، العــضيلية، العارضــية، إشــبيلية، ضــا

عبد االله المبارك، الجهراء الجديدة، الصليبية والمساكن الحكومية، مدينة سعد العبـد الله، الجهـراء ومنـاطق البـر 
ًالممتدة من حدود دولة الكويت مع العراق شمالا وغربا وحدود الكويت مع المملكة العربية السعودية حتى مركز  ً

  .ًالمتياهة جنوبا

الأحمـدي، المقـوع، وارة والـصبيحية والجعيـدا حتـى حـدود الكويـت : ، وتتكون مـن الدائرة الانتخابية الخامسة-5
ًمع المملكة العربيـة الـسعودية غربـا، هديـة، الفنطـاس، المهبولـة، أبـو حليفـة، الفنيطـيس، والمـسيلة، وضـاحية 
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وعلـــى الـــرغم مـــن القـــضاء علـــى كثيـــر مـــن ســـلبيات القـــانون الـــسابق . أربعـــة أصـــوات
والانتقـــادات الموجهـــة إلـــى نظـــام الخمـــس وعـــشرون دائـــرة التـــي أفرزهـــا الواقـــع العملـــي 
للانتخابات إلا أن نجاح القـانون الجديـد وتبنـي نظـام الخمـس دوائـر لـن يحقـق القـضاء 

 وأوجـــه القـــصور للنظـــام الـــسابق ويظهـــر ذلـــك مـــن خـــلال التـــام علـــى كافـــة المـــشاكل
 لــسنة 42ًالتركيبــة الاجتماعيــة والطائفيــة والقبليــة للــدوائر الخمــس الجديــدة وفقــا للقــانون 

 حيث أن توزيع الناخبين على هذه الدوائر الانتخابيـة اتـسم بعـدم الدقـة والعدالـة 2006
الانتخابيــة بــين الــدوائر والتوســع مــع توقــع ازديــاد الفجــوة فــي المــستقبل لأســباب الهجــرة 

ـــة العـــدد فـــي الأصـــل ـــدوائر قليل ـــبعض ال ـــسكاني ل ـــدوائر . العمرانـــي وال ذلـــك أن دمـــج ال
الانتخابيـــة الـــسابقة كـــل خمـــسة فـــي دائـــرة مـــع عـــدم الأخـــذ فـــي الاعتبـــار الواقـــع القبلـــي 
والطائفي في الكويت سوف يؤدي إلى ظهور كتل قبلية وطائفية بأعـداد كبيـرة فـي كـل 

ة ولا شــك أن ذلــك ســيؤدي إلــى تعميــق ظــاهرة الانتخابــات الفرعيــة علــى نحــو أكثــر دائـر
  .حدة مما كان عليه الوضع السابق

ًويعهــد بــإدارة الانتخــاب فــي كــل دائــرة إلــى لجنــة أو أكثــر وفقــا لمقتــضى الحــال   
ويـتم تـشكيل اللجنـة مـن أحـد . وٕاذا تعددت اللجان كانت إحداها أصلية والأخرى فرعيـة

ضاء أو النيابـــة العامـــة، أو مـــن غيـــرهم مـــن مـــوظفي الحكومـــة عنـــد الحاجـــة رجـــال القـــ
يعينه وزير العدل وتكون له رئاستها، ومن عضو يختاره وزير الداخليـة، ومنـدوب عـن 

ويجب على المرشح أن يقدم اسم مندوبه للمخفـر المخـتص قبـل موعـد . )26(كل مرشح
قدمــه أو قدمــه ولــم يحــضر عنــد الانتخــاب بثمــان وأربعــين ســاعة علــى الأقــل، فــإذا لــم ي

بـــدء عمليـــة الانتخـــاب ولـــم تكـــن اللجنـــة قـــد وصـــل عـــدد أعـــضائها إلـــى ثلاثـــة أعـــضاء 
وٕاذا غــاب الــرئيس . ًاختــار رئــيس اللجنــة أحــد النــاخبين الحاضــرين ليكــون عــضوا فيهــا

                                                                                                                                            

ة فهد الأحمد، صباح السالم، الرقة، الصباحية، الظهر، العقيلة، القرين، العدان، القصور، مبارك الكبير، ضاحي
ضاحية جابر العلي، الفحيحل، المنقف، ضاحية علي صـباح الـسالم، ومينـاء عبـد االله، الـزور، الـوفرة، وتـشمل 

 42انظــر فــي انتقــادات القــانون . ًالمنطقــة الجنوبيــة حتــى حــدود الكويــت مــع المملكــة العربيــة الــسعودية جنوبــا
الخمس، قراءة في التركيبة الاجتماعية والـسياسية، مرجـع الدوائر الانتخابية : دبي الهيلم الحربي: 2006لسنة 

  . وما بعدها75سابق، ص

  . من قانون الانتخاب27المادة )  26(
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وتقــوم اللجنــة باختيــار . قــام مقامــه العــضو الــذي يعينــه لــذلك مــن بــين أعــضاء اللجنــة
ن أعــضائها لتحيــر محاضــر الانتخــاب وتوقيعهــا مــن رئــيس اللجنــة كاتــب ســر مــن بــي
  .)27(وسائر الأعضاء

وحفظ النظام في مقـر اللجنـة الانتخابيـة مـسئولية رئـيس اللجنـة، ولـه فـي سـبيل   
ذلــك أن يطلــب تــدخل رجــال الــشرطة لحفــظ النظــام، ولكــن لا يجــوز لرجــال الــشرطة أو 

ًوتحقيقـا . )28(ًاء على طلـب رئـيس اللجنـةالقوات العسكرية دخول قاعة الانتخاب إلا بن
لرقابة المرشحين وضمان النزاهـة والحيـاد لـسير العمليـة الانتخابيـة قـرر المـشرع أحقيـة 
ًالمرشــحين دائمــا فــي الــدخول إلــى قاعــة الانتخــاب للاطمئنــان علــى ســير هــذه العمليــة، 

أن يحمـل ولا يجوز أن يحضر جمعية الانتخاب غير النـاخبين والمرشـحين، ولا يجـوز 
ًأي مــنهم ســلاحا ظــاهرا أو مخبــأً ويعتبــر ســلاحا الأســلحة الناريــة أو الأســلحة البيــضاء  ًً

وتــــستمر العمليــــة الانتخابيــــة . )29(والعــــصي التــــي لا تــــدعو الحاجــــة الشخــــصية إليهــــا
ًواللجــان منعقــدة لتلقــي أصــوات النــاخبين والتــي تــدوم مــن الــساعة الثامنــة صــباحا إلــى 

  .)30(حيث يعلن رئيس اللجنة ختام عملية الانتخابًالساعة الثامنة مساء 
 -وبعــد إتمــام العمليــة الانتخابيــة تقــوم اللجــان الفرعيــة بنقــل صــناديق الانتخــاب   

 إلــــى مــــستقر اللجنــــة -بعــــد غلقهــــا وختمهــــا بالــــشمع الأحمــــر وتحريــــر محــــضر بــــذلك 
صـوات الأصلية حيث يتم فتح كافة صناديق الانتخاب في الدائرة وبدء عمليـة فـرز الأ

بحضور جميع رؤساء وأعضاء اللجنة الأصـلية واللجـان الفرعيـة برئاسـة رئـيس اللجنـة 
وتعتبر باطلة الآراء المعلقة علـى . ويتم استبعاد الأصوات الباطلة من الفرز. الأصلية

شرط، والآراء التي تعطي لأكثر من العدد المطلـوب انتخابـه، والآراء التـي تثبـت علـى 

                                                 

  . من قانون الانتخاب28المادة )  27(

  . من قانون الانتخاب29المادة )  28(

  . من قانون الانتخاب30المادة )  29(

  . من قانون الانتخاب31المادة )  30(
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ن اللجنة، والآراء التي أثبتت علـى ورقـة وأمـضاها الناخـب أو ورقة غير التي سلمت م
  .)31(وضع عليها إشارة أو علامة قد تدل عليه

ـــة    ويفـــوز بالعـــضوية لمجلـــس الأمـــة مـــن يحـــصل مـــن المرشـــحين علـــى الأغلبي
فـــإذا حـــصل اثنـــان أو أكثـــر علـــى . النـــسبية لعـــدد الأصـــوات الـــصحيحة التـــي أعطيـــت

جنـــة فيمـــا بيـــنهم ويفـــوز بالعـــضوية مـــن تعينـــه أصـــوات صـــحيحة متـــساوية اقترعـــت الل
  .)32(القرعة

ويعلــــن رئــــيس اللجنــــة اســــم العــــضو المنتخــــب، ويقــــوم بــــالتوقيع علــــى محــــضر   
ويـتم إرسـال . الانتخاب مع جميع أعضاء اللجنة، والذي يتم تحريـره مـن أصـل وصـورة

لـــى  التـــي تعـــاد إ-ٕالأصـــل إلـــى وزارة الداخليـــة، وارســـال الـــصورة مـــع أوراق الانتخـــاب 
 إلى الأمانة العامة بمجلـس الأمـة -صناديقها مع ختم هذه الصناديق بالشمع الأحمر 

لتظل لديها إلـى حـين البـت فـي سـائر الطعـون الانتخابيـة مـن قبـل المحكمـة الدسـتورية 
  .)33(العليا، ثم يتم إعادتها بعد ذلك إلى وزارة الداخلية

   :الجھة المختصة بتحديد الدوائر الانتخابية: ًثانيا

 بــإيراد المبــدأ وتحديــد الاختــصاص فــى الكــويتيمــن الدســتور ) 81(تكتفــي المــادة 
 وتحديــد الــدوائر الانتخابيــة بإســناده للــسلطة التــشريعية دون أن تلــزم هــذه الأخيــرة إنــشاء

 مـن ناحيـة والـسكاني الإقليمـي سـوف تتغيـر لاعتبـارين التـيبتعداد معـين لتلـك الـدوائر 
أصــبح الاختــصاص ) 81(، وبمقتــضى المــادة )34( أخــرى الدولــة مــن ناحيــةفــيوالنظــام 
 وتحديــد الــدوائر الانتخابيــة وعــدد أعــضاء مجلــس الــشعب وأحكــام انتخــابهم مــن بإنــشاء

اختــصاص الــسلطة التــشريعية والقــانون بمعنــاه الــضيق، ولا تــستطيع الــسلطة التنفيذيــة 
ـــوائح التنفيذيـــة اللا ـــك باســـتثناء الل ـــك الموضـــوعات، وذل زمـــة لوضـــع التعـــرض لمثـــل تل

القـــــوانين المنظمـــــة لأحكـــــام هـــــذه الانتخابـــــات موضـــــع التنفيـــــذ دون إضـــــافة أو تعـــــديل 

                                                 

  . من قانون الانتخاب38المادة )  31(

  .824النظام الدستوري في الكويت، مرجع سابق، ص: عادل الطبطبائي/ د)  32(

  . من قانون الانتخاب39المادة )  33(
  .262 فى الميزان ، مرجع سابق، صالانتخابي ، نظامنا عفيفيمصطفى محمود / د (34)
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، احترامـــا لإرادة المـــشرع )35(لأحكامهـــا ، ولا يجـــوز لـــلإدارة التـــدخل تحـــت أى مـــسميات
  .الدستوري

وقـــد رأى الـــبعض أن أســـاس الدســـتور ســـلطة تقـــسيم الـــبلاد إلـــى دوائـــر انتخابيـــة 
لــى أســاس اتــصال هــذه الموضــوعات بــأهم واخطــر الحقــوق للــسلطة التــشريعية ويقــوم ع

 أي فــي ، الــديمقراطي مجتمــع يقــوم علــى الأســس أي فــيوالحريــات العامــة والأساســية 
  .)36(دولة قانونية ترتكز على المشروعية

 منــه علــى أن تحديــد 81بينمــا ذهــب رأى آخــر إلــى أن الدســتور نــص فــى المــادة 
  .)37(ل للتحكيم من قبل الإدارةالدوائر بقانون حتى لا يكون هناك مجا

ـــة  ـــدوائر الانتخابي ورغـــم مـــا ســـبق مـــن أراء حـــول أمـــر حجـــز الدســـتور لتحديـــد ال
للقانون الصادر عن السلطة التشريعية، إلا أن ذلك كما يـرى الـبعض لا يمنـع الـسلطة 
ـــــر مـــــن  ـــــى كثي ـــــدخل ف ـــــة، والت ـــــد الـــــدوائر الانتخابي ـــــى تحدي ـــــة عل ـــــة مـــــن الهيمن التنفيذي

  .)38(تنظيم الأمر مما يعد مخالفة صريحة لأحكام الدستورالموضوعات بحجة 

   الثانيالمطلب
  .مرحلة القيد في الجداول الانتخابية

ــــة  ــــي العملي ــــة مــــن المراحــــل الهامــــة ف ــــي الجــــداول الانتخابي ــــد ف ــــة القي تعــــد مرحل
الانتخابيــة، لمــا لهــا مــن أهميــة فــي تحديــد أعــداد النــاخبين، فكلمــا كانــت هــذه المرحلــة 

  .كانت العملية الانتخابية نزيهةصادقة كلما 

  :  إعداد الجداول الانتخابية

مــن الــضروري لكــي يمــارس المــواطن حقــه فــي مباشــرة الانتخــاب أن يكــون اســمه 
ًمــدرجا فــي إحــدى الجــداول الانتخابيــة، علمــا بأنــه لا يــدرج اســم المــواطن إلا إذا تــوافر 

                                                 

  .42ص جمال الدين ، دور القضاء فى تكوين مجلس الشعب، ، سامي/ د (35)
  .44المرجع السابق، ص (36)
  .327 ناصف، نظم الانتخاب فى العالم ، ، صعبدا الله/  د-الشرقاويسعاد /  د (37)
  .45 جمال الدين ، دور القضاء فى تكوين مجلس الشعب، مرجع سابق، صسامي/  د(38)
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ابية، وعلى ذلك يعـد مـن في حقه مجموعة من الشروط اللازمة لمباشرة الحقوق الانتخ
  .الضروري بيان تلك الشروط

  :الشروط الواجب توافرھا في الناخب الكويتي

قـــرر المـــشرع الدســـتوري الكـــويتي صـــراحة أن يكـــون انتخـــاب أعـــضاء مجلـــس   
ًالأمة بطريق الانتخاب العـام الـسري المباشـر مـسايرا فـي ذلـك أحـدث الـنظم الانتخابيـة 

لـة إلـى قـانون الانتخـاب لبيـان الـشروط الواجـب توافرهـا وأكثرها ديمقراطيـة، وقـرر الإحا
في الناخب الكويتي تلك الشروط التي لا تنفي عن أسـلوب الانتخـاب صـفة العموميـة، 
ًحيث لم يحصر المشرع الناخبين في فئة معينة استنادا لشروط تتعلـق بالمقـدرة الماليـة 

ً عموميتــه ويجعلــه انتخابــا أو الكفايــة العلميــة أو غيــر ذلــك ممــا قــد ينفــي عــن الانتخــاب
  .ًمقيدا

وقـــد نـــص قـــانون الانتخـــاب الكـــويتي علـــى ضـــرورة تـــوافر بعـــض الـــشروط فـــي   
ًالمــواطن حتــى يكــون ناخبــا وعــضوا فــي هيئــة النــاخبين بالكويــت تلــك الــشروط التــي لا  ً
تنفــي عــن الانتخــاب عموميتــه، حيــث لــم يــرد ضــمن هــذه الــشروط مــا يتطلــب نــصاب 

  .ميةمالي معين أو كفاءة عل
 بـــشان انتخـــاب أعـــضاء مجلـــس 1962 لـــسنة 35ًوطبقـــا لأحكـــام القـــانون رقـــم   

الأمة وتعديلاته، وبعض القوانين الأخرى مثل قانون الجنـسية الكـويتي، وقـانون تحديـد 
الدوائر الانتخابية وغيرها، يمكن تلخيص الشروط الواجب توافرها في الناخـب الكـويتي 

  :فيما يأتي
  : شرط الجنسية: ًأولا

ســـاير المـــشرع الكـــويتي مـــا يجـــري عليـــه العمـــل مختلـــف الـــنظم الانتخابيـــة التـــي 
تتطلــب ضــرورة أن يتمتــع الناخــب بجنــسية الدولــة التــي يمــارس حقــه الانتخــابي فيهــا، 

حــق .... لكــل كــويتي«: حيــث نــص فــي المــادة الأولــى مــن قــانون الانتخــاب علــى أنــه
ًوالكويتي قد يكون كويتيا أصليا وقد . »الانتخاب   .ًيكون متجنساً
 1959 لــــــسنة 15ًوالكــــــويتي الأصــــــلي طبقــــــا لقــــــانون الجنــــــسية الكــــــويتي رقــــــم   

ً وكــان محافظــا علــى إقامتــه العاديــة 1920وتعديلاتــه المتــوطن فــي الكويــت قبــل عــام 
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وتعتبر الإقامة عادية ولـو أقـام الكـويتي فـي بلـد أجنبـي . )39(فيها إلى يوم نشر القانون
ًكـذلك يعتبـر كويتيـا بـصفة أصـلية . )40(العـودة إلـى الكويـتلفترة طالما قد اسـتبقى نيـة 

ً أولاد 9/7/1994 مــن قــانون الجنــسية بمقتــضى التعــديل المــؤرخ فــي 7/3ًطبقــا للمــادة 
كذلك كل من يولد في الكويت أو . المتجنس الذين يولدون بعد كسبه الجنسية الكويتية

ًوأخيـرا كـل مـن ولـد فـي . بفي الخارج من أم كويتية الجنسية و يتعـذر فيهـا معرفـة الأ
ًالكويت لأبوين مجهولين يكون كويتيا بحكم ميلاده في الأراضي الكويتية، ما لـم يثبـت 

ولا خــلاف أو جــدال فــي حــق الكــويتي . أن اللقــيط قــد جــاء للكويــت مــن أي بلــد آخــر
  .)41(الأصلي في الانتخاب

 عشرين سنة أما الكويتي المتجنس فأنه لا يتمتع بحق الانتخاب إلا بعد مضي  
 1959 لـــسنة 15ًعلـــى تجنـــسه وفقـــا لـــنص المـــادة الـــسادسة مـــن قـــانون الجنـــسية رقـــم 

ًلا يكــون الأجنبــي الــذي كــسب الجنــسية وفقــا «: أن والتــي نــصت علــى )42(وتعديلاتــه
 مـــن هـــذا القـــانون حـــق الانتخـــاب لأيـــة هيئـــة نيابيـــة قبـــل 8، 7، 5، 4لأحكـــام المـــواد 

هذه الجنسية، ويسري هذا الحكم على من سـبق انقضاء عشرين سنة من تاريخ كسبه ل
لهم التجنس بالجنسية الكويتية قبل العمل بهذا التعديل، وتسري العشرون سنة بالنـسبة 

 قــضت المحكمــة الدســتورية الــشأنإلــى هــؤلاء مــن وقــت نــشر هــذا التعــديل، وفــي هــذا 
لقانون كقيـام ل"  قبل مضي هذه المدة يكون واقعة مخالفة بالأصوات الإدلاءالعليا بان 

ـــى حـــصولهم علـــى الجنـــسية عـــشرون ســـنة  أفـــراد موقـــوفين ومتجنـــسين لـــم يمـــضي عل
 ولا يكــون للأجنبــي المــذكور فــي الفقــرتين الــسابقتين )43(" بأصــواتهم بــالإدلاءميلاديــة 

وهكذا لا يثبت حـق الانتخـاب للمتجـنس . »حق الترشيح أو التعيين في أية هيئة نيابية
 10ى تجنــسه مــن تــاريخ تعــديل نــص هــذه المــادة فــي إلا بعــد مــضي عــشرون ســنة علــ

                                                 

  .14/12/1959 أي حتى تاريخ نشر هذا القانون في (39)

  .ية الكويتي المادة الأولى من قانون الجنس(40)
  . وما بعدها798عادل الطبطبائي، النظام الدستوري فى الكويت، مرجع سابق، ص/   د(41)
  .1966 يوليو عام 10  تم تعديل هذه المادة بتاريخ (42)

  . 28/10/2003 والصادر بتاريخ 2009 لسنة 24 حكم المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم (43)
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. ، أو من تاريخ اكتسابه للجنسية في حالة اكتسابها بعد ذلـك التـاريخ1966يوليو عام 
  .ًولا يثبت حق الترشيح للمتجنس مطلقا مهما أمضى من مدة بعد اكتساب الجنسية

  :شرط الجنس: ًثانيا  

 علــى قــصر حــق الانتخــاب نــصت المــادة الأولــى مــن قــانون الانتخــاب الكــويتي
على الذكور، ومن ثم كانت المرأة الكويتية محرومة من ممارسـة حـق الانتخـاب، وهـو 

بمـــا . مـــا كـــان يـــؤدي فـــي الواقـــع إلـــى حرمـــان نـــصف المجتمـــع مـــن مباشـــرة هـــذا الحـــق
 الانتخابيــة فــي الــدول الديمقراطيــة المختلفــة الأنظمــةيخــالف أحكــام ومــا اســتقرت عليــه 

  .)44(اة التامة بين الرجل والمرأة في التمتع بكافة الحقوق السياسيةالتي قررت المساو
وغنــي عــن البيــان أن حرمــان المــرأة مــن ممارســة حــق الانتخــاب ينطــوي علــى   

ولا يتفــــق . )45(إخــــلال صــــارخ بمبــــادئ العدالــــة والمــــساواة ويجــــافي المنطــــق الــــصحيح
ســلامية يمنــع حيــث لا يوجــد نــص فــي الــشريعة الإ. وأحكــام الــشرع الإســلامي الحنيــف

. )46(المرأة من التمتع بهذا الحق، وما لم يحرمه الشرع فيبقى على أصله وهو الإباحـة
ًولا يخالجنا أدنى شك أن المرأة الكويتية ليست أقل وعيا من الرجل الكويتي، ومن هنـا 
كــان علــى المــشرع الكــويتي الاســتجابة لألــسنة التطــور ونــداءات الفقــه والقيــام بتعـــديل 

 لتتـساوى المـرأة مـع الرجـل الكــويتي 2005ًنتخـاب، وهـو مـا حـدث أخيــرا عـام قـانون الا
  في التمتع بحق الانتخاب، 

  : شرط السن: ًثالثا

 الانتخابية بلوغ سن معينـة لتحقـق قـدر مـن الخبـرة والنـضج الأنظمةتتطلب كافة 
  .السياسي حتى يتمتع المواطن بحق الانتخاب وهو ما يعرف بسن الرشد السياسي

                                                 
، دبـي الهـيلم الحربـي، الـدوائر 805ام الدسـتوري فـى الكويـت، مرجـع سـابق، صعادل الطبطبائي، النظ/ د  (44)

  .22، ص2007الانتخابية الخمس قراءة في التركيبة الاجتماعية والسياسية، السياسي للنشر والتوزيع، عام 
عثمــان عبــد /د:وعلــى الجانــب الآخــر يــرى بعــض الفقــه حرمــان المــرأة مــن حــق الانتخــاب راجعــه بالتفــصيل  (45)
لملك الصالح، حقوق المرأة الخليجية في القانون العام والقانون الخاص، بحـث مقـدم إلـى مـؤتمر المـرأة الأول ا

  .، منشور بكتاب وثائق المؤتمر1974الذي أقامته الجمعية الثقافية النسائية عام 
 854، ص1966  الإسـكندرية، سـنة-عبد الحميد متولي، مبادئ نظام الحكم في الإسـلام، دار المعـارف/ د (46)

  .وما بعدها
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ًتجهــت كثيــر مــن الــدول إلــى تحديــد هــذه الــسن بثمانيــة عــشر عامــا ومنهــا وقــد ا
ــا منــذ عــام 1950 وفــي ســوريا منــذ عــام 1956مــصر منــذ عــام   1970 وفــي بريطاني

  . )47( 1970وفي الولايات المتحدة الأمريكية عام 
ــــسنوات الأخيــــرة أن الاتجــــاه الغالــــب فــــي الكثيــــر مــــن  غيــــر أن الملاحــــظ فــــي ال

ًة تــذهب إلــى تخفــيض هــذه الــسن إلــى ثمانيــة عــشر عامــا، ذلــك أن  الانتخابيــالأنظمــة
وكلما تعود على ممارسة حقوقه السياسية في . الشباب هم القوة الأساسية في المجتمع

سن مبكـرة، كلمـا تولـد لديـه الـشعور بـضرورة المـشاركة فـي بنـاء وطنـه، ومـن ثـم تنميـة 
ــــــــة أعــــــــداد    .)48(الوعي وزيادة الجهد والمسئولية تجاه أهله ووطنه ولا شــــــــك أن قل

هيئــة النــاخبين فــي الكويــت، تــزداد معــه النــداءات والمطالبــات بــضرورة تــدخل المــشرع 
ًلخفــض ســن الرشــد الــسياسي إلــى ثمانيــة عــشر عامــا بــدلا مــن الــسن المعمــول بــه وهــو  ً

  .ًواحد وعشرون عاما
 ومــن الجــدير بالــذكر أن الفــرد يمكــن أن يتمتــع بكــل مــا ســبق مــن شــروط ومــع ذلــك لا

يستطيع أن يمارس حق الانتخاب فعلا إلا إذا اجتمـع مـع الـشروط الـسابقة شـرط آخـر 
ًبــالغ الأهميــة، وهــو أن يكــون اســمه مقيــدا فــى جــدول مــن جــداول الانتخــاب الخــاص 

 35بدائرتــه الانتخابيــة التــابع لهــا مقــر إقامتــه، وقــد نــص قــانون الانتخــاب الكــويتي رقــم 
لثــــاني منــــه علــــى الأحكــــام المنظمــــة للجــــداول  البــــاب افــــي) 17( المــــادة 1962لــــسنة 

ًووفقـــا . )49(ًالانتخابيـــة والقيـــد فيهـــا، وتعـــديلها ســـنويا خـــلال شـــهر فبرايـــر مـــن كـــل عـــام

                                                 

  .241يحيى الجمل، النظام الدستوري في الكويت، مرجع سابق، ص/  د)  47(

  . 221، ص1984 الكويت، سنة -، أم القرى1عبد االله هدية، مدخل الأنظمة السياسية، ط/ د)  48(

م قانون انتخاب  ، بتعديل أحكا1980 لسنة 64 المعدلة بالمرسوم رقم الانتخاباتمن قانون ) 8(  المادة (49)
يتم تحرير جداول الانتخاب أو تعديلها "  تقضى بأن والتي، 6/9/1980أعضاء مجلس الأمة الصادر في 

  :ويشمل التعديـل السنوي . خلال شهر فبراير من كل عام
  . إضافة أسماء من الذين أصبحوا حائزين للصفات التي يشترطها القانون لتولي الحقوق الانتخابية-أ 

  .ة أسماء من أهملوا بغير حق في الجداول السابقة إضاف- ب 
  . حذف أسماء المتوفين-جـ 
  .حذف أسماء من فقدوا الصفات المطلوبة منذ آخر مراجعة أو من كانت أسماؤهم أدرجت بغير حق -د 
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يكون لكل كويتي مقيم في الـدائرة الانتخابيـة أن يطلـب " للمادة العاشرة من هذا القانون
اسمه بغير حق، إدراج اسمه في جدول الانتخاب الخاص بها إذا كان قد أهمل إدراج 

كمــا أن لكــل ناخــب مــدرج فــي جــدول الانتخــاب أن يطلــب إدراج اســم مــن أهمــل بغيــر 
، كمـا قـضت المـادة الـسادسة عـشر بـان "حق أو حذف اسم مـن أدرج بغيـر حـق كـذلك

ًيعطــي كــل مــن قيــد اســمه فــي جــدول الانتخــاب وأصــبح قيــده فيــه نهائيــا شــهادة بــذلك "
قيده بالجدول وتاريخ القيـد وبيـان الـدائرة الانتخابيـة ذكر فيها اسمه وتاريخ ميلاده ورقم 

ويجــب علــى كــل ناخــب عنــد الإدلاء بــصوته أن يقــدم إلــى اللجنــة شــهادة . المقيــد فيهــا
  .)50(بقيده في جدول الانتخا

                                                                                                                                           

وفـــى ســـبيل حـــرص المـــشرع علـــى صـــحة الجـــدول ودقتـــه اوجـــب أن يعـــرض بعـــد 
 مكان بارز بمخافر الـشرطة فيها ٕالانتهاء من تحريرها وادخال التعديلات اللازمة علي

 يحـــددها وزيـــر الداخليـــة ، وذلـــك بالنـــسبة لكـــل دائـــرة التـــي، والأمـــاكن العامـــة الأخـــرى 
  .)51( الفترة من مارس إلى الخامس عشر منه كل عامفيانتخابية ، 
 فــي الــدائرة الانتخابيــة قــد أهمــل ادارج اســمه فــي يتــسنى لكــل مــواطن مقــيم لكــيوذلــك 

 اسمه فيهـا، ولـم يقـف الأمـر عنـد ذلـك فقـط بـل أن الأمـر قـد امتـد أدارجالجداول، أن يطلب 
 جــداول الانتخــاب أن يطلــب إدراج أســم مــن فــيبــان جعــل المــشرع لكــل ناخــب إدراج اســمه 

  .)52(أُهمل بدون حق أو حذف من إدراج بغير حق كذلك
  :الانتخابي الجدول فيمنازعات القيد : ً ثانيا

داول الانتخابيـة، سـواء الطلبـات الخاصـة بـإدراج  الجـفـيكل ما يثـار بـشان القيـد 
اسم من أُهمل إدراجه بغيـر حـق، أو حـذف اسـم مـن ادرج بغيـر حـق، تنـاقش كـل هـذه 

 في كل ما يثار من طلبات بشان الإدراج أو الحذف فيالمنازعات لجنه مهمتها البت 

 

 ٕ حذف من نقلوا موطنهم من الدائرة واضافة من نقلوا موطنهم إليها ولا يجوز إجراء أي تعديل في الجدول-هـ
  .بعد صدور مرسوم دعوة الناخبين لإنتخاب

  . من قانون الانتخاب32المادة )  50(

  .من قانون الانتخاب) 9(  المادة (51)

  .من قانون الانتخاب ) 10(  المادة (52)
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 خـــلال خمـــسة عـــشر يومـــا مـــن تـــاريخ أيموعـــد غايتـــه لا يجـــاوز الخـــامس مـــن ابريـــل 
  .انتهاء تقديم الطلبات

 شـأنه الطلـب ، وان فـي سـبيل ذلـك أن تـسمع أقـوال مقـدم الطلـب ومـن قـدم فيوللجنة 
 شان الطلبـات فيتجرى ما تراه لازما من تحقيق وتحريات ، وبعد أن تصدر اللجنة قراراتها 

ا  يحـددهالتـي مخفر الشرطة والأماكن العامـة الأخـرى فيالمقدمة إليها تعرض هذه القرارات 
وزير الداخلية ، كما تنشر فى الجريدة الرسمية من اليوم السادس حتى اليوم الخـامس عـشر 

  ). معدلة12/م(من شهر ابريل 

ومـن الجـدير بالـذكر أن كـل مـا يـصدر عــن تلـك اللجنـة مـن قـرارات يعتبـر مــا ذا 
  .)53(طبيعة إدارية، يمكن الطعن عليه

   الثالثالمطلب
  مرحلـــة التـــرشيح

 الترشــــيح لعــــضوية مجلــــس الأمــــة يعتبــــر مــــن أهــــم مــــسائل العمليــــة ًنظــــرا لان  
ً هـذه المـسألة اهتمامـا بالغـا، حيـث قـام الكـويتيالانتخابية، لذا أولـى المـشرع الدسـتوري  ً

بتنظيمهــــا بنــــصوص صــــريحة فــــي صــــلب الدســــتور، ثــــم أحــــال إلــــى قــــانون الانتخــــاب 
تور علــــى أنــــه مــــن الدســــ) 82(لاســــتكمال هــــذا التنظــــيم، ومــــن ثــــم فقــــد نــــصت المــــادة 

ً أن يكــون كــويتي الجنــسية بــصفة أصــلية وفقــا -أ: يــشترط فــي عــضو مجلــس الأمــة«
 ألا تقــل ســنه -جـــ. ً أن تتــوافر فيــه شــروط الناخــب وفقــا لقــانون الانتخــاب-ب. للقــانون

  .» أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها-د. يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية
نتناول الشروط الواجب توافرهـا فـي المرشـح لعـضوية وفي ضوء ما تقدم سوف   

  :)54(مجلس الأمة الكويتي وذلك على النحو الآتي

                                                 

ــى قــرارات الــصادرة مــن اللجنــة الفقهــيانظــر الخــلاف  (53)  ، الــنظم فــوزيصــلاح الــدين / د.  حــول الطعــن ف
 تكـــوين مجلـــس فـــي جمـــال الـــدين ، دور القـــضاء ســـامي/ ، د177، مرجـــع ســـابق، صوالإجـــراءات الانتخابيـــة

  .75الشعب، مرجع سابق، ص
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  :ًأن تتوافر في المرشح شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب: ًأولا

فيجــب أن يتــوافر فــي المرشــح لعــضوية مجلــس الأمــة الكــويتي جميــع الــشروط   
ًدم تفـصيلا فـي الفـرع الـسابق، ونحيـل إليـه الواجب توافرها في الناخب على النحو المتق

  .الشأنلعدم تكرار الحديث في هذا 
 بتحديـد فتـرة اختبـار وتمـرين علـى الـولاء للجنـسية الكويتيـة يكـون بعـدها ويكتفي  

ًويعــد ذلــك نوعــا مــن التوفيــق . للمتجــنس ممارســة حــق الترشــيح لعــضوية مجلــس الأمــة
ج فـي الـوطن الجيـد والإخـلاص لـه حتـى بين مبادئ الديمقراطية ومبـدأ ضـرورة الانـدما

  .)55(يمكن المساهمة في الحياة السياسية على نحو يتمشى والصالح العام
  :ألا تقل سن المرشح يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية: ًثانيا

ًإذا كـــان الناخـــب يجـــب بلوغـــه ســـن واحـــد وعـــشرون عامـــا حتـــى يتمتـــع بحـــق   
شــيح لعــضوية مجلــس الأمــة حيــث يتعــين بلــوغ الانتخــاب، فــان هــذه الــسن لا تكفــي للتر

المرشح يوم الانتخـاب لـسن ثلاثـين سـنة ميلاديـة، والعبـرة فـي تـوافر هـذه الـشرط وبلـوغ 
هـــذه الـــسن هـــي بيـــوم الانتخـــاب لا بتـــاريخ تقـــديم طلـــب الترشـــيح، فقـــد يحـــدث أن يقـــوم 

للانتخـاب المرشح بتقديم الطلب قبل بلوغ سن الثلاثين بأيـام وعنـد حلـول اليـوم المحـدد 
ًســوف يــستكمل هــذه الــسن، فعندئــذ يعتبــر المرشــح مــستوفيا لهــذا الــشرط ويجــب قبــول  ٍ
ًترشيحه طالما أنه سيتم الثلاثون عاما يوم الانتخاب أو أنه سـيبلغ هـذه الـسن قبـل يـوم 

  .الانتخاب بطبيعة الحال
  :ًأن يجيد المرشح اللغة العربية قراءة وكتابة: ًثالثا

                                                                                                                                            

 485عثمان عبد الملك الصالح، النظام الدستوري والمؤسسات السياسية في الكويت، مرجع سابق، ص/د) 54(
يحيـى / د.  بعـدها ومـا827عـادل الطبطبـائي، النظـام الدسـتوري فـي الكويـت، مرجـع سـابق، ص/ وما بعـدها، د

عبـد الفتـاح حـسن، مبـادئ النظـام / ومـا بعـدها، د246الجمل، النظام الدستوري في الكويت، مرجـع سـابق، ص
 ومــا بعــدها، علــي الــسيد البــاز، الــسلطات العامــة فــي النظــام 222الدســتوري فــي الكويــت، مرجــع ســابق، ص

الانتخـاب والترشـيح فـي : علـي الموسـىعبد الرسـول /  وما بعدها، د208الدستوري الكويتي، مرجع سابق، ص
  .20، الكويت، دون دار نشر، ص1996النظام البرلماني في الكويت، سنة 

عثمان عبد الملك الصالح، النظام الدستوري والمؤسسات السياسية في الكويت، مرجع سابق، /د) 55(
  .488ص
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ًالانتخــــاب عموميتــــه، فهــــو يعــــد مقيــــدا لحــــق الترشــــيح وهــــذا الــــشرط يفقــــد حــــق   
غيـــر أن . والانتخـــاب، لـــذا فـــان هـــذا الـــشرط لـــم يتطلبـــه المـــشرع فـــي الناخـــب الكـــويتي

منـــه علـــى وجـــوب تـــوافر هـــذا الـــشرط فـــي المرشـــح ) 82/4(الدســـتور نـــص فـــي المـــادة 
أو ًوهذا الـشرط لا يعنـي أن يكـون المرشـح متبحـرا . )56(لعضوية مجلس الأمة الكويتي

ًمتعمقا فـي اللغـة العربيـة، أو أن يكـون حاصـلا علـى شـهادات دراسـية معينـة، ذلـك أن  ً
ًالمرشح قـد يتـوافر لديـه شـرط إجـادة اللغـة العربيـة قـراءة وكتابـة دون أن يكـون حاصـلا 

  . على أي شهادة
 أوردهــا المــشرع علــى حــق الترشــيح لعــضوية التــيويتعلــق بــالقيود  :ًرابعــا  

 مـن قـانون 23فمـن ناحيـة أولـى نـصت المـادة . لـبعض الفئـاتمجلس الأمة بالنـسبة 
 إلا إذا أنفــسهم علــى أنــه لا يجــوز لرجــال القــضاء والنيابــة العامــة ترشــيح )57(الانتخــاب

ًاستقالوا مقدما من وظائفهم، ويرجع ذلك إلـى مـا لهـذه الوظـائف مـن أهميـة وحـساسية، 
تــه والنــأي بأعــضائه عــن ًلــذا كــان ضــروريا الحفــاظ علــى هيبــة القــضاء وحيدتــه ونزاه

  التيارات السياسية وغيرها مما قد ينال من مكانة القضاء وقدسيته؛ 
وٕاذا تــوافر فــي المرشــح لعــضوية مجلــس الأمــة الكــويتي الــشروط المــشار إليهــا   
ــــا ــــشرطة بمقــــر الــــدائرة أنف ــــسه إلــــى محــــضر ال ــــدم بطلــــب لترشــــيح نف  فأنــــه يمكنــــه التق

                                                 

أن يجيـد -4:...جلـس الأمـةيـشترط فـي عـضو م"  علـى أنـه الكويتيمن الدستور ) 82/4(  نصت المادة (56)
  " .قراءة اللغة العربية وكتابتها

بموجـب القـانون ) 23( كمـا عـدلت المـادة  ،1963 لـسنة 11بموجـب القـانون رقـم ) 23(عـدلت المـادة )  57(
 الــصادر بتــاريخ 1972 لــسنة 2بموجــب القــانون رقــم ) 23(، كمــا عــدلت المــادة  )1970 لــسنة 20رقــم 
لا يجـوز لعـضو المجلـس المنتخـب الجمـع بـين العـضوية وتـولي  "على أنـه  ، إذ نصت المادة 11/1/1972

وٕاذا انتخـب موظفـا أعتبـر متخليـا عـن وظيفتـه إذا لـم ينـزل فـي الثمانيـة الأيـام التاليـة لليـوم , الوظائف العامـة 
ء ويمـنح الموظـف إجـازة رسـمية بمرتـب كامـل ابتـدا, الذي يصير فيه انتخابه نهائيا عن عضويته في المجلس 

من اليوم التالي لقفل باب الترشيح حتى انتهاء عمليـة الانتخـاب بحيـث لا يجـوز لـه خـلال تلـك الفتـرة ممارسـة 
ولا يجـوز للـوزراء ورجـال . وتحـسب هـذه المـدة مـن أجازتـه الـسنوية. أي اختصاص من اختصاصات الوظيفـة 

كمـا لا يجـوز لرؤسـاء لجـان قيـد .فهم القضاء والنيابـة العامـة ترشـيح أنفـسهم إلا إذا اسـتقالوا مقـدما مـن وظـائ
الناخبين أو أعضائها أو أقربائهم من الدرجة الأولى ترشيح أنفسهم في دائرة عمل هذه اللجان ما لم يكونوا قـد 

  .تنحوا عن الاشتراك في أعمالها 
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ولا يجـوز للمرشـح ترشـيح نفـسه فـي .)58(كتابـةالانتخابية، ويجب أن يكون هـذا الطلـب 
وفـي حالـة حـدوث ذلـك وجـب عليـه التنـازل عـن ترشـيح نفـسه . أكثر من دائرة انتخابيـة

فيما زاد عن دائرة واحدة قبل إغـلاق بـاب الترشـيح، وفـي حالـة عـدم الالتـزام بـذلك فـان 
  . )59(كنجزاء الإخلال بهذا الواجب هو اعتبار ترشيحه في كافة الدوائر كان لم ي

ويكــون للمرشــح التنــازل عــن الترشــيح كتابــة فــي محــضر الــشرطة الــذي تقــدم فيــه 
ويـتم إعـلان ذلـك . بطلب الترشيح، وذلـك قبـل ميعـاد الانتخـاب بأربعـة أيـام علـى الأقـل

وٕاذا لــم يتقــدم فــي دائــرة انتخابيــة . )60(بعرضــه علــى بــاب اللجــان الانتخابيــة فــي الــدائرة
ًمن المرشحين ترشيحا صحيحا  أكثر من العدد المطلوب انتخابه، أعلن وزير الداخليـة ً

  .)61(فوز هؤلاء المرشحين بالعضوية دون حاجة إلى إجراء الانتخاب في الدائرة
وغني عن البيان أنه بعد انتهاء عمليـة الترشـيح والعمليـة الانتخابيـة يـتم إعـلان   

  . )62( الأمةالنتيجة وأسماء الأعضاء الفائزين من بين المرشحين لعضوية مجلس
  الرابعالمطلب 

  مرحلة التصويت
تختلــف الــدول فيمــا بينهــا فــي تنظيمهــا لطــرق الانتخــاب وأســاليبه المتعــددة، فمنهــا  مــا 

انتخـاب العــام ومنهـا الانتخــاب المقيـد، ومنهــا الانتخـاب العلنــي وكـذا الانتخــاب : يطلـق عليــه
ب الإجبــــاري والانتخــــاب الــــسري، والانتخــــاب المباشــــر والانتخــــاب غيــــر المباشــــر، والانتخــــا

  :)63(وعلى ذلك سوف نتناول بإذن االله هذه الأساليب  على النحو الآتي. الاختياري

                                                 

  ..1962 لسنة  من قانون الانتخاب الكويتي20المادة )  58(

  ..1962 لسنة يتي من قانون الانتخاب الكو22المادة )  59(

  ..1962 لسنة  من قانون الانتخاب الكويتي24المادة )  60(

  ..1962 لسنة  من قانون الانتخاب الكويتي25المادة )  61(

  ..1962 لسنة  من قانون الانتخاب الكويتي39المادة )  62(

يحيى /، د وما بعدها218عبد الفتاح حسن، مبادئ النظام الدستوري في الكويت، مرجع سابق، ص/د)  63(
النظام الدستوري : عثمان عبد الملك الصالح/ وما بعدها، د237الجمل، النظام الدستوري في الكويت، ص

عادل الطبطبائي، النظام الدستوري / وما بعدها، د524والمؤسسات السياسية في الكويت، مرجع سابق، ص
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  :الانتخاب العام والانتخاب المقيد : ًأولا 

يخــول الانتخــاب العــام كــل مــواطن فــي الدولــة مباشــرة حــق الانتخــاب متــى بلــغ   
 ولم يتحقق في جانبه مـانع سن الرشد السياسي المحدد من قبل المشرع في تلك الدولة

أى أن الانتخاب العام لا يقيد حق الانتخاب أو يقصره علـى . )64(من موانع الانتخاب
ًهيئة مـن النـاخبين فـي طوائـف محـددة، وذلـك اسـتنادا إلـى وجـوب تـوافر شـروط معينـة 

  .ًتتطلب نوعا من العلم أو الكفاءة أو تشترط نصاب مالي معين
عــــام لا يعنــــي بالــــضرورة أن يكــــون لكــــل مــــواطن غيــــر أن أســــلوب الانتخــــاب ال  

ممارســة حــق الانتخــاب، لان فــى هــذا الأســلوب الانتخــابي يمكــن تــصور وجــود بعــض 
الشروط التي ينبغي توافرها في كـل ناخـب، ومـن أمثلـة ذلـك اشـتراط أن يكـون الناخـب 

  .ةًحاملا جنسية الدولة التي يتمتع فيها بحق الانتخاب وعدم الاكتفاء بمجرد الإقام
كذلك اشتراط سن معينة فـي الناخـب لا ينفـي عـن هـذا الأسـلوب صـفة العموميـة 
إذ أن النضج السياسي للفرد لا يتحقق قبل بلوغ سـن معينـة هـي سـن الرشـد الـسياسي، 
وتختلـــف الـــدول فيمـــا بينهـــا فـــي تحديـــد هـــذا الـــسن غيـــر أن الاتجـــاه الغالـــب يميـــل إلـــى 

ًة أعداد المتمتعين بحـق الانتخـاب، أيـضا ًتخفيضه إلى الثامنة عشر عاما، بهدف زياد
ًاشتراط أن يكون الناخب متمتعا بقواه العقلية، وغالبا ما يتم إثبات عدم الأهلية العقليـة  ً
بمقتــضى أحكــام قــضائية فــي الــنظم الانتخابيــة المختلفــة، لتجنــب اســتغلال هــذا الــشرط 

  . في حرمان بعض الأفراد من ممارسة حق الانتخاب لأسباب سياسية

                                                                                                                                            

ت العامة في النظام الدستوري علي السيد الباز، السلطا/ د.  وما بعدها793في الكويت، مرجع سابق، ص
  . وما بعدها198، ص2006الكويتي، مرجع سابق، 

 26/8/1995 الصادر في 23/1995من قانون الانتخاب المعدلة بموجب القانون رقم ) 1( نصت المادة (64)
  ".لكل كويتي من الذكور بالغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب: " على أنه ) 
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كما لا يتنافى مع أسلوب الانتخاب العام اشـتراط عـدم صـدور أحكـام جنائيـة فـي 
حق الناخب، وخاصة تلك الأحكام الصادرة فـي جـرائم مخلـة بالـشرف والاعتبـار، مثـل 

  . )65(جرائم الاختلاس والتزوير وخيانة الأمانة وغيرها
ي الفقــه  يــرى اتجــاه فــالإنــاثًوأخيــرا فــان قــصر حــق الانتخــاب علــى الــذكور دون 

، بيـد أنـه يلاحـظ أن )66(القانوني عدم تعارض مثـل هـذا الـشرط مـع عموميـة الانتخـاب
غالبية النظم الانتخابية الحديثة تتجه نحو عدم التفرقة بـين الرجـال والنـساء فـي التمتـع 

  .)67(الشأن في هذا والإناثبهذا الحق، وتطبيق المساواة بين الذكور 
 عنــد تحديــده لهيئــة النــاخبين قــد اخــذ بمبــدأ يالكــويتوجــدير بالــذكر أن الدســتور 

يتــألف مجلــس الأمــة مــن خمــسين " علــى أن ) 80( مادتــه فــيالانتخــاب العــام فــنص 
ًعـــضوا ينتخبـــون بطريـــق الانتخـــاب العـــام الـــسري المباشـــر، وفقـــا للأحكـــام التـــي يبينهـــا  ً

ــ" قــانون الانتخــاب لازم ثــم أحــال إلــى قــانون الانتخــاب ليتــولى بــدورة تحديــد الــشروط ال
   . الناخبفيتوافرها 
ًأمــا الانتخــاب المقيــد فهــو ذلــك الأســلوب الــذي يتطلــب فيــه المــشرع شــروطا فــي   

فمن ناحية أولى قد يتطلب النظام الانتخـابي . الناخب تتعلق بالثروة أو الكفاءة العلمية
ًضــرورة أن يكــون الناخــب مالكــا لثــروة عقاريــة معينــة، أو أن يكــون دخلــه الــسنوي فــي 

عينـــة أو أن يتـــوافر نـــصاب مـــالي محـــدد أو أن يكـــون مـــن الـــدافعين لـــضرائب حـــدود م
                                                 

ٕ  تجدر الإشارة إلى أن اشتراط النظم الانتخابية لمثل هذا الشرط وان كان لا يتنافى مع أسلوب الانتخاب )65(
ويتضح ذلك بجلاء . العام، إلا أنه قد يتم استغلاله من أجل تحقيق أغراض سياسية معينة في بعض الأوقات

كم الجنائي إلى حرمان المحكوم عليه بالنسبة للجرائم السياسية وجرائم الصحافة والرأي حيث يؤدي صدور الح
 مصراعيه على الباب يفتح الذي الأمر«من أهليته الأدبية، ويؤدي كذلك إلى حرمأنه من أهليته السياسية 

  .796و 795ص سابق، مرجع الكويت، في الدستوري النظام الطبطبائي، عادل/د انظر، »عديدة أهداف لتحقيق

  .238 في الكويت، مرجع سابق، صيحيى الجمل، النظام الدستوري/د)  66(

عثمان عبد الملك الصالح، النظام الدستوري والمؤسسات السياسية في الكويت، مرجع سابق، /د)  67(
حيث يرى سيادته أن قصر حق الانتخاب على الرجال دون النساء فيه مساس أكيد بمبدأ الانتخاب  : 513ص
 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة كان 1962سنة  ل35علما بأن قانون الانتخاب الكويتي رقم . العام

ً أخيرا 2005إلا أنه تم تعديل القانون عام . يقصر حق الانتخاب وبالتالي الترشيح على الذكور دون الإناث
  .ومنح المرأة حق الانتخاب والترشيح
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معينــة، أو أي شــكل مــن الأشــكال التــي يتطلــب فيهــا المــشرع مــن الناخــب ضــرورة أن 
ومن ناحية أخرى قد يتطلـب النظـام الانتخـابي . ًيتوافر لديه نوعا ما من المقدرة المالية

ــيم أيــا مــا كانــت درجــة الكفــاءة ًوجــوب أن يكــون الناخــب بالغــا لدرجــة معينــة مــن ً التعل
ًوأخيــرا فــان تقييــد أي . ولــو كــان ذلــك مجــرد الإلمــام بــالقراءة والكتابــة. العلميــة المطلوبــة

نظام انتخابي لحق الانتخاب والتفرقة بين المواطنين وحرمان أي طائفة من هذا الحـق 
أو الــدين أو لأســباب ترجــع إلــى الاخــتلاف فــي الجــنس أو الأصــل أو اللــون أو اللغــة 

ًالعقيدة يفقد الأسلوب الانتخابي لعموميته ويجعله انتخابا مقيدا ٌ)68(.  
وبنــاءا علــى مــا ســبق يمكــن القــول أن أســلوب الانتخــاب العــام أكثــر ديمقراطيــة   

مـن أسـلوب الانتخـاب المقيـد، وذلـك لان الأسـلوب الأول يـساهم فـي زيـادة أعـداد هيئـة 
البيــة المــواطنين فــي مباشــرة الــسلطة وذلــك هــو النــاخبين فــي الدولــة ومــن ثــم إشــراك غ

جـــوهر النظـــام الـــديمقراطي، فـــي حـــين أن الانتخـــاب المقيـــد يجعـــل الديمقراطيـــة مجـــرد 
ديمقراطية صورية وزائفة تتجه إلى حماية بعض الطوائف بعينهـا ممـن يمتلكـون الثـروة 

لعـام أصـبح مـن ومن هنا نجد أن مبدأ الانتخاب ا. المالية أو الكفاءة العلمية أو غيرها
المبادئ الراسخة المعمول بها في غالبية الدول الحديثـة ويـتم الـنص عليـه صـراحة فـي 
ًتـــشريعاتها الانتخابيـــة نظـــرا لمزايـــاه واتفاقـــه مـــع الديمقراطيـــة ومـــن هـــذه الـــدول انجلتـــرا، 

مـصر، والكويـت، وتـونس، : ومـن الـدول العربيـة. وفرنسا، والولايات المتحـدة الأمريكيـة
  .)69( وسوريا والبحرين، والأردن، وليبياوالجزائر،

  :الانتخاب العلني والانتخاب السري : ًثانيا 

                                                 

  .238يحيى الجمل، النظام الدستوري في الكويت، مرجع سابق، ص/ د)  68(

 19حة على مبدأ الانتخاب العام في صلب دساتير بعض الدول العربية، ومن ذلك الفصل تم النص صرا)  69(
 من 43 من الدستور السوري، والمادة 35 من الدستور الجزائري، والمادة 23من الدستور التونسي والمادة 

كما نصت . يبي من الدستور الل100، والمادة 1952 من الدستور الأردني عام 67الدستور البحريني، والمادة 
 في المادة 1971، وآخرها دستور عام 1923ًعليه دساتير جمهورية مصر العربية اعتبارا من دستور عام 

يتألف مجلس « بقولها 1962 من دستور دولة الكويت عام 80 منه، كما أنه نصت عليه صراحة المادة 87
ًشر وفقا للأحكام التي يبينها قانون بطريق الانتخاب العام السري المباًالأمة من خمسين عضوا ينتخبون 

  .»...الانتخاب
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. كــان مبــدأ الانتخــاب العلنــي هــو المبــدأ الغالــب حتــى أواخــر العــصور الوســطى  
ويــستند هــذا المبــدأ فــى الأســاس إلــى العديــد مــن المبــررات أهمهــا أن علانيــة التــصويت 

والإحساس بالمسئولية لدى الأفـراد فـي المجتمـع، تمتاز بالوضوح والصراحة والشجاعة 
ُوقد طبق هذا المبدأ في فرنسا حتى تم العدول عنه بموجب دستور السنة الثالثة للثورة 

  .)70(الفرنسية الذي نص صراحة على هذا المبدأ
و يعنـــي مبـــدأ التـــصويت العلنـــي أن يقـــوم الناخـــب بالكـــشف عـــن اســـم المرشـــح   

ٍولـيس بخـاف علـى كـل ذي لـب مـا فـي .  اللجنة الانتخابيـةالذي وقع عليه اختياره أمام
هــذا الأســلوب مــن عيــوب ومــساوئ أهمهــا، أنــه يجعــل مــن الــسهولة التــأثير وممارســة 

ذلـك أنـه قـد يوجـد مـن . الضغوط والتـدخلات فـي حريـة النـاخبين فـي اختيـار مرشـحيهم
ًمرشحيهم خوفا الناخبين الكثير ممن يفتقدون الجرأة والشجاعة على الجهر في اختيار 

مــن انتقــام و بطــش المرشــحين الأقويــاء ذوي النفــوذ والــسلطات، وهــو مــا قــد يــضطرهم 
  يـؤدي إلـى الـذيفي النهاية إلى الإحجام عن المشاركة في العملية الانتخابية، الأمـر 

  .)71(تقويض النظام النيابي والديمقراطية برمتها
 المختلفــة إلــى العــدول عــن ومــن هنــا اتجهــت غالبيــة الــنظم الانتخابيــة فــي الــدول

أسلوب التصويت العلني والتحول إلى أسـلوب الاقتـراع الـسري الـذي يـدلي الناخـب فيـه 
ولا يجـوز لأحـد مطالبتـه بالإفـصاح عـن . برأيه في غير علانية أمـام اللجنـة الانتخابيـة

وجهته في اختيار لمرشحيه، ومن أجـل ذلـك تقـوم الـنظم الانتخابيـة باتخـاذ كـل مـا مـن 
 تحقيق مبدأ سرية الانتخاب حيث يتم إعداد أماكن مستورة فـي كـل مقـر انتخـابي شأنه

، كـذلك فـان مبـدأ الـسرية يقتـضي تقريـر )72(لإدلاء النـاخبين فيهـا بأصـواتهم بكـل حريـة
بطــلان الأوراق الانتخابيــة التـــي يــضع عليهـــا أصــحابها أي إشـــارات أو علامــات تـــدل 

                                                 
(70) HAURIOU Maurice: précis de Droit Constitutionnel, 2 éme edit, paris, 

Sirey,1929,réédition photomécanique, paris C.N.R.S,1965. Op.Cit,p.260.         
، 527ت السياسية في الكويت، مرجع سابق، صعثمان عبد الملك الصالح، النظام الدستوري والمؤسسا/ د)  71(

، 1952الإسكندرية، سنة -، مطبعة دار الثقافة القانون الدستوريفي،المفصل متولي دعبدا لحمي/د
 ..519ص

  . بشأن انتخاب أعضاء مجلس الأمة1962 لسنة 35 من القانون رقم 34المادة )  72(
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جـريم وعقـاب كـل مـن يـساهم فـي الإخـلال ، هذا بالإضافة إلى النص علـى ت)73(عليهم
  .)74(أو المساس بمبدأ سرية الانتخاب

ًوبنـــاء علـــى مـــا ســـبق ونظـــرا للمزايـــا العديـــدة لمبـــدأ الاقتـــراع الـــسري وكونـــه أكثـــر 
ديمقراطية من مبدأ العلانية لما يكفله للناخب مـن حريـة فـي اختيـار مرشـحيه للمجلـس 

قـد ســريته فقـد الانتخــاب حريتـه، ذلــك أن لـذا  يــرى الـبعض أن التــصويت إذا ف. النيـابي
ًمبـدأ سـرية الاقتـراع يـرتبط ارتباطـا وثيقـا بحريـة الانتخـاب، هـذا فـضلا عمـا يحققـه هــذا  ً ً
المبدأ مـن حمايـة للمجتمـع مـن المـشاحنات والمنازعـات والرشـاوى الانتخابيـة تلـك التـي 

سـتوري فـي دولـة وهو مـا دفـع المـشرع الد.  )75(قد لا يخلو منها مبدأ التصويت العلني
الكويــت إلــى تبنــي هــذا المبــدأ، وتــم الــنص عليــه صــراحة فــي صــلب الدســتور الكــويتي 

ًيتألف مجلس الأمة مـن خمـسين عـضوا ينتخبـون " بقوله ) 80( المادة في 1962عام 
  ".  .....بطريق الانتخاب العام السري
ًوته كتابـة سـرا  قـد قـرر لمـن لا يـستطيع الإدلاء بـصالكـويتيوجدير بالذكر أن القانون 

  . )76(كما هو حال القاعدة، فان القانون قد منحه حق إثبات رأيه شفاهة أمام لجنة الانتخاب
  :الانتخاب المباشر والانتخاب غير المباشر : ًثالثا 

يقــصد بالانتخــاب المباشــر أن يقــوم النــاخبون مباشــرة باختيــار مــن يريــدون مــن   
أخــرى فهــو انتخــاب يــتم بطريقــة مباشــرة المرشــحين دون أي وســاطة مــن أحــد، وبعبــارة 

                                                 

  .1962 لسنة 35 من القانون رقم 34المادة )  73(

  .1962 لسنة 35 من القانون رقم 42لمادة ا)  74(
  .319، ص1943عثمان خليل عثمان، المبادئ الدستورية العامة، مكتبة عبد االله وهبة، القاهرة، سنة /  د(75)

يـسلم رئـيس اللجنـة كـل " 1962لـسنة ) 35(مـن قـانون الانتخـاب رقـم ) 34(  قد نـصت علـى ذلـك المـادة (76)
ناحية مـن النـواحي المخصـصة لا بـداء الـرأي داخـل قاعـة الانتخـاب، وبعـد ناخب ورقة انتخاب وينتحي الناخب 

أن يثبــت رأيــه علــى الورقــة يعيــدها إلــى الــرئيس الــذي يــضعها فــي صــندوق الانتخــاب، ويؤشــر كاتــب الــسر فــي 
والناخـب الـذي لا يـستطيع أن يثبـت بنفـسه رأيـه فـي الورقـة .كشف الناخبين امام اسـم الناخـب الـذي قـدم ورقتـه

.  شفاها بحيث لا يـسمعه سـوى أعـضاء اللجنـة، ويثبـت الـرئيس الـرأي فـي الورقـة ويـشعها فـي الـصندوقيبديه
  ".ويجوز للناخب أن يسر برأيه لرئيس اللجنة واحد أعضائها فقط
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علــى درجــة واحــدة دون اختيــار منــدوبين للقيــام بمهمــة اختيــار نــواب البرلمــان كمــا هــو 
   .)77(الحال في أسلوب الانتخاب غير المباشر

ًولا يخالجنا أدنى شك أن أسلوب الانتخاب المباشر هو الأسـلوب الأكثـر اتفاقـا   
أن هــذا الأســلوب يكفــل معرفــة رأي المــواطنين حيــث . مــع أســس الديمقراطيــة الحقيقيــة

الحقيقــــي بطريقــــة مباشــــرة، طالمــــا أنهــــم يقومــــون باختيــــار ممثلــــيهم فــــي البرلمــــان دون 
وسطاء، ومن ثـم يعـد المجلـس النيـابي فـي ظـل هـذا الأسـلوب ثمـرة تعبيـر صـادق عـن 

بـات أو إذ أن إتباع هذا الأسلوب يجعل مـسألة تزويـر الانتخا. )78(إرادة الأمة الحقيقية
ًتزييـــف إرادة الـــشعب بالغـــة الـــصعوبة أن لـــم تكـــن مـــستحيلة نظـــرا لزيـــادة أعـــداد هيئـــة 
الناخبين في ظل هذا النظـام علـى عكـس أسـلوب الانتخـاب غيـر المباشـر الـذي يكـون 
ًفيـــه عــــدد المنــــدوبين قليــــل وبالتــــالي يمكــــن التـــأثير علــــيهم بــــسهولة، وأخيــــرا فــــان مبــــدأ 

ادة وعي اهتمام المواطنين بالشئون السياسية والمـسائل الانتخاب المباشر يؤدي إلى زي
العامــة لتــأثيرهم المباشــر فــي اختيــار ممثلــيهم بالمجــالس النيابيــة ودوائــر صــناعة القــرار 

  .السياسي
أمـــا أســـلوب الانتخـــاب غيـــر المباشـــر فيقـــصد بـــه اقتـــصاد دور النـــاخبين علـــى   

النيــابي مــن المرشــحين، اختيــار منــدوبين عــنهم لتــولي مهمــة اختيــار أعــضاء المجلــس 
وقـد يكـون الانتخـاب غيـر المباشـر علـى . وهو ما يطلق عليـه الانتخـاب علـى درجتـين

ًأكثر من درجتين حيـث يقـوم المنـدوبين فـي هـذه الحالـة بانتخـاب منـدوبين عـنهم أيـضا 
ولـذلك يطلـق علـى . لتولي مهمة اختيار أعضاء البرلمان وهكذا بحسب عـدد الـدرجات

  .ًخاب على درجات تمييزا له عن الانتخاب المباشر على درجة واحدةهذا النظام الانت
                                                 

وحري بنا أن نشير هنا إلى أن لكل من أسلوب الانتخاب المباشر وأسلوب الانتخاب غير المباشر )  77(
يمكن مراجعته فى  .  فريق من الفقهاء حججه ومبرراته التي تؤيد وجهة نظرهمؤيدين ومعارضين ولكل

  . وما بعدها287عثمان خليل عثمان، المبادئ الدستورية العامة، مرجع سابق، ص/د

عادل الطبطبائي، النظام / د. 255النظام الدستوري في الكويت، مرجع سابق، ص: يحيى الجمل/ د) 78(
علي السيد الباز، السلطات العامة في النظام الدستوري / ، د810سابق، صالدستوري في الكويت، مرجع 
، عثمان عبد الملك الصالح، النظام الدستوري والمؤسسات السياسية في 199الكويتي، مرجع سابق، ص
  .525الكويت، مرجع سابق، ص
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وهكــذا فــان نظــام الانتخــاب غيــر المباشــر يــؤدي إلــى إقــصاء جمــوع النــاخبين   
ًبعيــدا عــن اختيــار ممثلــيهم للمجلــس النيــابي مباشــرة، ولكــن ينحــصر دورهــم فــي اختيــار 

مــان نيابــة عــنهم، ولا شــك المنــدوبين الــذين يقومــون بهــذه المهمــة واختيــار أعــضاء البرل
أن قلـــة أعـــداد المنـــدوبين تجعـــل مـــن الـــسهولة بمكـــان ممارســـة التـــأثير علـــيهم بمختلـــف 
ـــم يكـــن  ـــذي يـــصعب أن ل ـــا لنظـــام الانتخـــاب المباشـــر ال ـــك خلاف ًالطـــرق والوســـائل وذل
ًيستحيل تزييف إرادة الناخبين في ظله نظرا لضخامة أعداد هيئة الناخبين، ولذلك قيل 

إذا كان من السهل تسميم الماء في وعاء صغير فان مـن العـسير تـسميم «: وبحق أنه
  .)79(»الماء في البحر الكبير

وبناء على ما تقدم نرى أن غالبية الدول قد أخذت بمبدأ الانتخاب المباشر بل   
وحرصـــت علـــى الـــنص علـــى ذلـــك صـــراحة فـــي صـــلب دســـاتيرها لاســـيما فيمـــا يتعلـــق 

ر الإشارة إلى أن انتخاب أعضاء مجـالس الـشيوخ بانتخابات مجلس النواب ، كما تجد
أمـــا انتخـــاب .فـــي كثيـــر مـــن الـــدول يـــتم عـــن طريـــق أســـلوب الانتخـــاب غيـــر المباشـــر

أعضاء مجالس النواب فيتم في غالبية الدول عن طريق نظـام الانتخـاب المباشـر، ولا 
ي كثير يتم تطبيق نظام الانتخاب غير المباشر إلا في بعض الدول النامية المتأخرة ف

مــن المجــالات ومــن ثــم يكــون مــن العــسير علــى الــدول الناميــة المتــأخرة فــي كثيــر مــن 
 الـذين يعـانون -المجالات ومن ثم يكون من العسير على جموع المـواطنين والنـاخبين 

 اختيـار أفـضل الأعـضاء للمجـالس -من مشاكل الفقر والجهل وعدم الـوعي الـسياسي 
أســلوب الانتخــاب غيــر المباشــر باختيــار النــاخبين النيابيــة، وهــو مــا قــد يبــرر تطبيــق 

ـــدوبين أكثـــر خبـــرة ودرايـــة ووعـــي سياســـي لتـــولي مهمـــة اختيـــار أعـــضاء المجلـــس  لمن
  ). 80(النيابي 

، ودسـتور ومن هذه الدساتير الدستور الأردني فيما يتعلق بانتخابـات مجلـس النـواب
ة، والدســتور المــصري البحــرين، والدســتور الفرنــسي فيمــا يتعلــق بانتخابــات مجلــس الأمــ

                                                 

معارف، الإسكندرية، مصطفى أبو زيد فهمي، النظام الدستوري للجمهورية العربية المتحدة، دار ال/ د)  79(
  .422، ص1966سنة 

  .812 و811عادل الطبطبائي، النظام الدستوري في الكويت، مرجع سابق، ص/ د)  80(
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 منه 80 الذي نص في المادة 1962والدستور الكويتي عام ". 87المادة  "1971عام 
ًيتــألف مجلــس الأمــة مــن خمــسين عــضوا ينتخبــون بطريــق الانتخــاب العــام «: علــى ان

ولا شـــك أن المـــشرع الدســـتوري الكـــويتي قـــد حالفـــه التوفيـــق فـــي . »...الـــسري المباشـــر
موافقتــه لأصــول الديمقراطيــة الحقيقيــة، ومناســبته التامــة لظــروف اختيــاره لهــذا النظــام ل

  .وأوضاع المجتمع الكويتي وقلة عدد هيئة الناخبين فيه
  :الانتخاب الإجباري والانتخاب الاختياري: ًرابعا 

ًيقــصد بالانتخــاب الإجبــاري أن يكــون الناخــب مكلفــا وملتزمــا بــالإدلاء بــصوته    ً
ًبيـــة، والا كـــان مخالفـــا لأحكـــام القـــانون مـــستوجبا لتوقيـــع والاشـــتراك فـــي العمليـــة الانتخا ً ٕ

  .ًالجزاء أو العقاب المنصوص عليه والذي غالبا ما يقتصر على الغرامة المالية
ويــرى جانــب مــن الفقــه القــانون عــدم قــصر العقوبــة علــى الغرامــة الماليــة ويمكــن 

 أداء الواجـب الأخذ ببعض العقوبات الأخرى، مثـل إعـلان أسـماء المتخلفـين، أو جعـل
الانتخـــابي شـــرط مـــن شـــروط الحـــصول علـــى الـــرخص أو الاشـــتراك فـــي المناقـــصات 

  ).81(والمزايدات العامة
 أن بعض التـشريعات التـي تبنـت أسـلوب الانتخـاب الشأنومن الملاحظ في هذا 

ًالإجبــاري تقــوم بالتفرقــة بــين الرجــال والنــساء وتجعلــه إجباريــا بالنــسبة للــذكور واختياريــا  ً
  . للإناثة بالنسب

بينما نجد الانتخاب الاختياري يقصد به عـدم وجـود التـزام وتكليـف علـى الناخـب 
بـــضرورة المـــشاركة والإدلاء بـــصوته ومـــن ثـــم فهـــو يتمتـــع بالحريـــة التامـــة فـــي تقريـــر 
الاشـــتراك فـــي العمليـــة الانتخابيـــة أو عـــدم الاشـــتراك فيهـــا، ولا شـــك أن مبـــدأ الانتخـــاب 

ظاهرة التخلف عـن المـشاركة فـي العمليـة الانتخابيـة ومـا الاختياري يساهم في تكريس 
لذا لم تفلح المبررات التـي . يترتب عليه من نتائج خطيرة قد تهدد النظام النيابي برمته

قيلت لتبرير نظام الانتخاب الإجباري وعـدلت كثيـر مـن الـدول عـن هـذا النظـام وتبنـت 
همهــا مكافحــة ظــاهرة التخلــف عــن ًنظــام الانتخــاب الإجبــاري نظــرا لمزايــاه المتعــددة وأ

                                                 

    .200، صالسلطات العامة في النظام الدستوري الكويتي، مرجع سابقعلي السيد الباز، )  81(
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ًالمشاركة فيه نظـرا لمزايـاه المتعـددة وأهمهـا مكافحـة ظـاهرة التخلـف عـن المـشاركة فـي 
  . )82(الانتخابات

وقــد تبنــى المــشرع الكــويتي نظــام الانتخــاب الاختيــاري حيــث تــرك الحريــة التامــة 
  . للناخب في الإدلاء بصوته أو عدم الإدلاء بصوته

ًهب إليه البعض من ضرورة جعل الانتخـاب إجباريـا وخاصـة ويؤيد الباحث ما ذ
ـــة عـــدد  ـــسبة للرجـــال، وهـــو مـــا يتفـــق مـــع ظـــروف وأوضـــاع المجتمـــع الكـــويتي وقل بالن
النــاخبين فــي الأصــل ممــا يــستلزم ضــرورة مواجهــة ظــاهرة التخلــف عــن المــشاركة فــي 

  .)83(الانتخابات
 كانــت تعمــل 1958  أن فرنــسا قبــل عــامالــشأنوممــا تجــدر إليــه الإشــارة فــي هــذا 
 ، وذلــك خــلال الجمهوريــة الثالثــة، نالانتخــابيتيبنظــام الاقتــراع بالأغلبيــة ذو الجــولتين 

إلا أنـــه تـــم العـــدول عـــن ذلـــك النظـــام خـــلال الجمهوريـــة الرابعـــة، ليحـــل محلـــه التمثيـــل 
النيــابي النــسبي، أمــا فــي ظــل الجمهوريــة الخامــسة فــساد نظــام الانتخــاب بالأغلبيــة مــن 

، لــم يعــد هــو النظــام الوحيــد فقــط ، فقــد أجريــت 1977ين، لكــن ومنــذ عــام خــلال جــولت
  . ) 84(ًعدة انتخابات عامة وفقا للنظام النسبي، أو النظام المختلط من النوعين

  الثانيالمبحث 
  الرقابة القضائية على إجراءات العملية الانتخابية

ليــــة  هــــو حجــــر الزاويــــة فــــى كــــل مراحلــــه مــــن مراحــــل العمالقــــضائيالإشــــراف 
 تكــــون فلكــــي. الانتخابيــــة، فهــــو يعــــد الــــضمانة الحقيقيــــة لنزاهــــة العمليــــة الانتخابــــات

الانتخابــــات معبــــرة عــــن رأى الأمــــة، ومترجمــــة لإرادتهــــا فــــى انتخــــاب ممثليهــــا ونوابهــــا 
  . على كل مراحل العملية الانتخابيةالقضائيالحقيقيين، لابد من الإشراف 

                                                 

مرجع سابق،  في الكويت، النظام الدستوري والمؤسسات السياسيةعثمان عبد الملك الصالح، /د)  82(
  . وما بعدها315عثمان خليل عثمان، المبادئ الدستورية العامة، مرجع سابق، ص/د. 532ص

 .200، ص، 2006ويت، طبعة علي السيد الباز، السلطات العامة في النظام الدستوري الكويتي، الك/ د)  83(

)84  (Hugues portelli: le droit constitutionnel,op.cit,p.183  
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  فقـد قـضت المحكمـة الدسـتورية اءاتإجـر الإشراف القضائي على لأهميةونظرا 
 تتعلـق بحـسبانها الأمـة مجلـس أعـضاء عمليـة انتخابـات أحـاط" العليا بـان المـشرع قـد 

 في اختيار ممثليها في المجلس النيابي بسياج من الـضمانات الأمة إرادةبالتعبير عن 
  عمليــة الانتخابــات مــنبــإرادةكــي ينــتظم ســيرها وتكفــل ضــبطها ويــضمن حيــدتها فعهــد 

، وحــرص أن يكــون تــشكيل كــل لجنــة مــن تلــك اللجــان ...... للجــان أخرهــا إلــى أولهــا
   )85(" النيابة العامة يعينه وزير العدلأوبرئاسة احد رجال القضاء 

الكويـت نجـد  فـي علـى تقـسيم الـدوائر الانتخابيـة القـضائيإذا نظرنا إلى الإشراف 
علـى أن ) 81( مدتـه فـي العـاديع إلـى المـشرأن المشرع الدستوري قد أحال الأمر برمته 

   تناوله بالفعل بالتنظيم والذي، "تحدد الدوائر الانتخابية بقانون" 

 بــالنص علــى أن يكــون التقــسيم 1961 لــسنة 28  وعليــه قــد صــدر القــانون رقــم
  اســتنادا إلــى -وقــد صــدر هــذا التقــسيم . إلــى عــشر دوائــر تنتخــب كــل منهــا عــضوين

وقد . 1961 أكتوبر سنة 8شرطة والأمن العام بتاريخ   بقرار من رئيس ال-هذا النص
  . جرى انتخاب أعضاء المجلس التأسيسي على أساس هذا التقسيم 

 1963ًوأيضا جرت على أساسه انتخابات أعضاء مجلس الأمة الأول فـي سـنة 
 فـــي شـــان انتخابـــات 1963 لـــسنة 35 مـــن القـــانون رقـــم 51وذلـــك طبقـــا لـــنص المـــادة 
علــى أســاس انتخــاب خمــسة أعــضاء عــن كــل دائــرة بــدلا مــن أعــضاء مجلــس الأمــة، 

  . اثنين 

 في شان 1966 لسنة 78ولكن سرعان ما عدل هذا التقسيم، بالقانون رقم   
تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة وقد سار على منوال سلفه في تقسيم 

ر جوهرية الكويت إلى عشر دوائر تنتخب كل منها خمسة أعضاء، مع تعديلات غي
 1971 لسنة 6على هذه الدوائر، كما جرى تعديل آخر على التقسيم بالقانون رقم 

  . على الأسس ذاتها مع تعديلات طفيفة في الدوائر 
  

                                                 

 . 17/9/2008 والصادر بتاريخ 2008 لسنة 19، 9حكم المحكمة الدستورية العليا في الطعنين رثم )  85(
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وقد بدت الحاجة إلى ضرورة إعادة النظر في تحديد الدوائر الانتخابية   
 على المرحلة الزمنية من القضائي عند ذكر الإشراف بيانها سبق التيللأسباب 

  . )86(العملية الانتخابية 

                                                 
 بإعــادة تحديــد الــدوائر الانتخابيــة لعــضوية 1980 لــسنة 99 بــشأن تعــديل القــانون  رقــم الإيــضاحيةالمــذكرة   (86)

 . مجلس الأمة

  ديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة ، بإعادة تح1980 لسنة 99 الجدول المرفق للقانون رقم -
  :وتتكون من :  وتسمى دائرة الشرق : الدائرة الانتخابية الأولى   -  1

  . بنيد القار   - دسمان هـ - المطبة د -الدسمة ج - الشرق ب  - أ    
  : وتسمى دائرة المرقاب : الدائرة الانتخابية الثانية   -  2

   صباح السالم ضاحية-ب . المرقاب- أ:وتتكون من   
  : وتسمى دائرة القبلة : الدائرة الانتخابية الثالثة   -  3

  الشامية   -ج .الشويخ    -ب  . القبلة   -أ  :وتتكون من   
  : وتسمى دائرة الدعية : الدائرة الانتخابية الرابعة   -  4

  فيلكا وسائر الجزر   -الشعب ج -الدعية ب - أ  : وتتكون من   
  المنصورية -القادسية ب -أ:وتتكون من:وتسمى دائرة القادسية:ية الخامسةالدائرة الانتخاب  -  5
  النزهة- الفيحاء ب -أ:وتتكون من : وتسمى دائرة الفيحاء : الدائرة الانتخابية السادسة   -  6
  كيفان : وتتكون من : وتسمى دائرة كيفان : الدائرة الانتخابية السابعة   -  7
 بيان -النقرة د-ميدان حولي ج -حولي ب-أ:وتتكون من : وتسمى دائرة حولي : نة الدائرة الانتخابية الثام  -  8

   مشرف -هـ 
  الروضة - :وتتكون من : وتسمى دائرة الروضة : الدائرة الانتخابية التاسعة   -  9

  السرة-الجابرية ج -العديلية ب -أ:وتتكون من : وتسمى دائرة العديلية: الدائرة الانتخابية العاشرة-  10
  : وتسمى دائرة الخالدية : الدائرة الانتخابية الحادية عشرة   -  11

  اليرموك -قرطبة ج - الخالدية ب  –أ :وتتكون من   
  : وتسمى دائرة السالمية : الدائرة الانتخابية الثانية عشرة   -  12

  الرأس   -سلوى د   -البدع ج   -السالمية ب   -أ  :وتتكون من   
  الرميثية-:وتتكون من : وتسمى دائرة الرميثية :  الثالثة عشرة الدائرة الانتخابية  -  13
  : وتسمى دائرة أبرق خيطان : الدائرة الانتخابية الرابعة عشرة   -  14

  .خيطان الجديدة-أبرق خيطان ب    -أ  :وتتكون من   
  عين بغزي -ب الفروانية -أ :وتتكون من: وتسمى دائرة الفروانية: الدائرة الانتخابية الخامسة عشر-  15
  :وتتكون من : وتسمى دائرة العمرية : الدائرة الانتخابية السادسة عشرة   -  16

  الرقعي والأندلس -الرابية ج -العمرية ب  -أ    
  :وتتكون من : وتسمى دائرة جليب الشيوخ : الدائرة الانتخابية السابعة عشرة   -  17

  العارضية -العضيلية هـ -د صيهد العوازم -الشدادية ج -جليب الشيوخ ب  -أ    
  :وتتكون من : وتسمى دائرة الصليبخات : الدائرة الانتخابية الثامنة عشرة   -  18

  غرناطة -الدوحة وأمغرة ج -الصليبخات ب -أ    
  :وتتكون من : وتسمى دائرة الجهراء الجديدة : الدائرة الانتخابية التاسعة عشرة    -  19

  صليبية والمساكن الحكومية ال-ب. الجهراء الجديدة   -أ    
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 الانتخاب الفردي بلائمها وٕانما الكويت، تلاؤمومن ثم فان طريقة التعدد لا   
 الكويت على أساس شخصي فيأي تنتخب كل دائرة نائبا واحدا، إذ يقوم الاختيار 

 الوقت بحت، ولكن نظرا إلى أن تقسيم الكويت إلى خمسين دائرة يبدو صعبا في
الحاضر، فان للبديل الأخف عيبا هو أن يكون لكل دائرة نائبان تخفيفا لأضرار تعدد 

  . الأصوات 
  

لكل ذلك أعد المشروع المرافق بتقسيم الكويت إلى خمسة وعشرين دائرة   
  . انتخابية تنتخب كل منها نائبين لمجلس الأمة 

ول الانتخاب حسب  بقدر الإمكان عدد الناخبين المقيدين في جدروعيوقد   
   . 1980المراجعة الأخيرة التي تمت طبقا للقانون رقم  لسنة 

الجهـراء (وٕاذا كانت ثلاث دوائر قد زادت عن المعدل الذي روعـي فيـه التقـسيم   
فان ذلك راجـع إلـى تعـديل تقـسيمها مـن الناحيـة العمليـة ، وهـذا ) والرميثية والصباحية 

  .أمر لا مناص منه في الوقت الحاضر

 99ًولكن نظرا للسلبيات والعيوب التي كشف عنها التطبيـق العملـي للقـانون رقـم 
قـــرر المـــشرع الكـــويتي تقلـــيص عـــدد الـــدوائر الانتخابيـــة إلـــى خمـــسة . )87(1980لـــسنة 

                                                                                                                                            
الجهــراء  ومنطقــة البــر الممتــدة مــن - -:وتتكــون مــن : وتــسمى دائــرة الجهــراء : الــدائرة الانتخابيــة العــشرون   - 20

  . حدود الكويت مع العراق شمالا وغربا ، وحدود الكويت مع المملكة العربية السعودية حتى مركز المتياهة جنوبا 
ــدائرة الانتخابيــة ال  -  21 الأحمــدي والمقــوع وواره -أ : وتتكــون مــن : وتــسمى دائــرة الأحمــدي : حاديــة والعــشرون ال

أبـو -الفنطـاس والمهبولـة د -هديـة ج -ب . والصبيحية والجعيدان حتى حدود الكويت مع المملكة العربية السعودية غربـا
  . العقيلة -و . الفنيطيس والمسيلة وضاحية صباح السالم -حليفة هـ  

  الرقة -:وتتكون من : وتسمى دائرة الرقة : رة الانتخابية الثانية والعشرون الدائ-  22
  الصباحية -:وتتكون من : وتسمى دائرة الصباحية : الدائرة الانتخابية الثالثة والعشرون -  23
  :وتتكون من : وتسمى دائرة الفحيحيل : الدائرة الانتخابية الرابعة والعشرون   -  24

  المنقف -الفحيحيلب  -  أ   
  :وتتكون من : وتسمى دائرة أم الهيمان : الدائرة الانتخابية الخامسة والعشرون   -  25

  الوفرة -الزور ج -أم الهيمان وميناء عبد االله ب  -أ   
   .وتشمل المنطقة الجنوبية حتى حدود الكويت مع المملكة العربية السعودية جنوبا 

 لــسنة 42بيــة الخمــس، قــراءة فـي التركيبــة الاجتماعيــة والــسياسية، قــانون رقــم  دبـي الهــيلم الحربــي، الــدوائر الانتخا)87(
  . وما بعدها60، ص2007، السياسي للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، الكويت، سنة 2006
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لكل دائرة عـشرة نـواب ولكـل . )88(2006 لسنة 42دوائر بمقتضى القانون الملغي رقم 
على كثير من سـلبيات القـانون الـسابق وعلى الرغم من القضاء . ناخب أربعة أصوات

والانتقـــادات الموجهـــة إلـــى نظـــام الخمـــس وعـــشرون دائـــرة التـــي أفرزهـــا الواقـــع العملـــي 
للانتخابات، إلا أن نجاح القانون الجديد وتبني نظام الخمس دوائـر لـن يحقـق القـضاء 
التـــام علـــى كافـــة المـــشاكل وأوجـــه القـــصور للنظـــام الـــسابق، ويظهـــر ذلـــك مـــن خـــلال 

 لــسنة 42ًتركيبــة الاجتماعيــة والطائفيــة والقبليــة للــدوائر الخمــس الجديــدة وفقــا للقــانون ال
، حيث أن توزيع الناخبين على هذه الدوائر الانتخابية اتسم بعدم الدقة والعدالـة 2006

                                                 
 29ٕ واعــادة الإنتخابــات فــي 2006 بعــد حــل مجلــس الأمــة الكــويتي فــي مــايو 2006 لــسنة 42صــدر القــانون رقــم )  88(

  .6/8/2006، بتاريخ 780، وتم نشره بجريدة الكويت اليوم، عدد 2/7/2006وٕاعادة تشكيل الحكومة في ، 2006يونيو 

  : وقد تم تقسيم الكويت بمقتضى هذا القانون إلى خمس دوائر انتخابية كما يأتي-

 الـشعب، الشرق، والدسمة، والمطبـة، دسـمان، بنيـد القـار، الدعيـة،:  الدائرة الانتخابية الأولى، وتتكون من-1
ــرأس، ســلوى،  ــدع، ال ــسالمية، الب ــان مــشرف، ال ــدان حــولي، بي ــا وســائر الجــزر، حــولي، النقــرة، مي ــرة فيلك جزي

  .الرميثية، ضاحية مبارك، العبد الله الجابر

ــة، وتتكــون مــن-2 ــة الثاني ــدائرة الانتخابي ــشامية، :  ال ــشويخ، ال ــة، ال ــسالم، القبل ــد االله ال ــاب، ضــاحية عب المرق
  .رية، الفيحاء، النزهة، الصليبخات، الدوحة، غرناطة، القيروانالقادسية، المنصو

كيفــان، الروضــة، العديليــة، الجابريــة، الــسرة، الخالديــة، قرطبــة، :  الــدائرة الانتخابيــة الثالثــة، وتتكــون مــن-3
  .اليرموك، أبرق خيطان، خيطان الجديدة، السلام، الصديق، حطين، الشهداء، الزهراء

الفروانيــة، الفــردوس، العمريــة، الرابيــة، الرقعــى، النــدلس، جليــب : ة الرابعــة، وتتكــون مــن الــدائرة الانتخابيــ-4
الــشيوخ، ضــاحية صــباح الناصــر، الــشدادية، صــهيد العــوازم، الرحــاب، العــضيلية، العارضــية، إشــبيلية، ضــاحية 

، الجهـراء ومنـاطق البـر عبد االله المبارك، الجهراء الجديدة، الصليبية والمساكن الحكومية، مدينة سعد العبـد الله
ًالممتدة من حدود دولة الكويت مع العراق شمالا وغربا وحدود الكويت مع المملكة العربية السعودية حتى مركز  ً

  .ًالمتياهة جنوبا

الأحمـدي، المقـوع، وارة والـصبيحية والجعيـدا حتـى حـدود الكويـت :  الدائرة الانتخابية الخامسة، وتتكون مـن-5
ًبيـة الـسعودية غربـا، هديـة، الفنطـاس، المهبولـة، أبـو حليفـة، الفنيطـيس، والمـسيلة، وضـاحية مع المملكة العر

صباح السالم، الرقة، الصباحية، الظهر، العقيلة، القرين، العدان، القصور، مبارك الكبير، ضاحية فهد الأحمد، 
، الـزور، الـوفرة، وتـشمل ضاحية جابر العلي، الفحيحل، المنقف، ضاحية علي صـباح الـسالم، ومينـاء عبـد االله

 42انظــر فــي انتقــادات القــانون . ًالمنطقــة الجنوبيــة حتــى حــدود الكويــت مــع المملكــة العربيــة الــسعودية جنوبــا
الدوائر الانتخابية الخمس، قراءة في التركيبة الاجتماعية والـسياسية، مرجـع : دبي الهيلم الحربي: 2006لسنة 

  . وما بعدها75سابق، ص
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مــع توقــع ازديــاد الفجــوة فــي المــستقبل لأســباب الهجــرة الانتخابيــة بــين الــدوائر والتوســع 
ي لــبعض الــدوائر قليلــة العــدد فــي الأصــل؛ وذلــك فــان دمــج الــدوائر العمرانــي والــسكان

الانتخابيـــة الـــسابقة كـــل خمـــسة فـــي دائـــرة مـــع عـــدم الأخـــذ فـــي الاعتبـــار الواقـــع القبلـــي 
والطائفي في الكويت، سوف يؤدي إلى ظهور كتل قبلية وطائفية بأعداد كبيرة في كل 

ابــات الفرعيــة علــى نحــو أكثــر دائـرة ولا شــك أن ذلــك ســيؤدي إلــى تعميــق ظــاهرة الانتخ
  .حدة مما كان عليه الوضع السابق

ويستخلص من ذلك كله ، أن تقسيم الـدوائر الانتخابيـة فـى الكويـت لا يـتم تحـت 
  . بموجبه يضمن الجميع تقسيما عادلاالذي القضائيالإشراف 

كمــا أن معظــم القـــوانين الــصادرة بخــصوص تقـــسيم الــدوائر الانتخابيــة أدى إلـــى 
لنــــاخبين وعــــدم إلمــــامهم ببــــرامجهم، وتجاهــــل أن العمليــــة الانتخابيــــة بجملتهــــا تــــشتيت ا

مرتبطــة مــع بعــضها الــبعض، فجعلهــا تــصدر بقــانون مــن الــسلطة التــشريعية فــى دولــة 
 يمكـن أن يــؤدى إلــى صـدور هــذا التقــسيم الــذيالكويـت، وليــست جهــة قـضائية، الأمــر 

  . الانتخابية إفساد العمليةفيبأغلبية بمجلس الأمة، مما يساهم 

 الجــــداول الانتخابيــــة نجــــدها تختلــــف تمــــام فــــيالقيــــد ولكــــن بــــالنظر إلــــى عمليــــة 
 التعبير عـن فيالاختلاف عن سابقتها، فكلما كانت الجداول دقيقة كلما كانت اصدق 

رأى الأمة، وكلما شابها الخلل بإدراج اسم شخص معين أو إهمال إدراجـه بغيـر حـق، 
  .ات من أساسها وتحوير رأى الأمة عن حقيقته تشويه الانتخابفيكلما تسبب 

ٕلذا فقد اوجب المشرع أن تعرض هذه الجداول بعد الانتهاء من تحريرهـا وادخـال 
التعــديلات اللازمــة عليهــا فــى مكــان بــارز بمخــافر الــشرطة، والأمــاكن العامــة الأخــرى 

لـى الخـامس  الفترة من أول مـارس إفي يحددها وزير الداخلية لكل دائرة انتخابية، التي
، حتـــى يـــستطيع كـــل مـــواطن الاطـــلاع عليهـــا والتقـــدم بطلـــب )89(عـــشر منـــه كـــل عـــام

  . الجدول إذا كان قد أهمل إدراجه بغير حقفيلإدراج اسمه 

                                                 

يعرض جدول الانتخاب :" 1983 لسنة 101من قانون الانتخاب المعدلة بموجب القانون رقم ) 9( المادة (89)
في مكان بارز بمخافر الشرطة , مدرجة فيه أسماء الناخبين بترتيب الحروف الهجائية, لكل دائرة انتخابية
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 الفتـــرة مـــن أول مـــارس إلـــى فـــيوالتقـــدم بهـــذه الطلبـــات يكـــون إلـــى مقـــر اللجنـــة 
الات  دفتــــر خــــاص وتعطــــى إيــــصفــــيالعــــشرين منــــه ، وتقيــــد بحــــسب تــــاريخ ورودهــــا 

  .)90(لمقدميها، ويجوز لكل ناخب أن يطلع على هذه الدفاتر

 موعـــد لا يجـــاوز فـــي المختـــصة بنظـــر هـــذه الطلبـــات هـــيعلمـــا بـــان لجنـــة القيـــد 
 ذلــك مــا يلــزم مــن تحقيقــات وتحريــات، وان تــسمع فــيالخــامس مــن ابريــل ، أن تجــرى 

  .)91( شأنهفيمقدم الطلب ومن قدم الطلب 

بــة القــضائية هنــا تــتلخص فيمــا أعطــاه المــشرع لكــل ومــن الجــدير بالــذكر أن الرقا
 لكــل صــاحب مــصلحة أن يطعــن علــى قــرار لجنــة القيــد، وذلــك بطلــب أي شــان، ذي

 موعــد أقــصاه اليــوم العــشرين مــن شــهر ابريــل، فــييقــدم إلــى مخفــر الــشرطة المخــتص 
 يقـــوم والتـــي، )92(ًعلـــى أن تحـــال هـــذه الطعـــون فـــورا إلـــى المحكمـــة الكليـــة المختـــصة 

                                                                                                                                            

وذلك في الفترة من أول . كما ينشر في الجريدة الرسمية. والأماكن العامة الأخرى التي حددها وزير الداخلية
  ".مارس إلى الخامس عشر منه كل عام

لكل كويتي مقيم في الدائرة الانتخابية أن يطلب "  نصت على ذلك المادة العاشرة من قانون الانتخاب (90)
إدراج اسمه في جدول الانتخاب الخاص بها إذا كان قد أهمل إدراج اسمه بغير حق، كما أن لكل ناخب مدرج 

وتقدم . نتخاب أن يطلب إدراج اسم من أهمل بغير حق أو حذف اسم من أدرج بغير حق كذلكفي جدول الا
الطلبات إلى مقر اللجنة في الفترة من أول مارس إلى العشرين منه، وتقيد بحسب تاريخ ورودها في دفتر 

  ".خاص وتعطى إيصالات لمقدميها ويجوز لكل ناخب أن يطلع على هذا الدفتر

تفصل لجنة القيد في طلبات الإدراج أو :" من قانون الانتخاب بقوها ) 11( المادة  نصت على ذلك(91)
وللجنة أن تسمع . الحذف المنصوص عليها في المادة السابقة في موعد لا يجاوز الخامس من شهر ابريل

  ". أقوال مقدم الطلب ومن قدم في شأنه الطلب وان تجري ما تراه لازما من تحقيق

لكل ذي شأن ولكل ناخب مدرج في جدول انتخاب "من قانون الانتخاب على أن ) 13( نصت المادة (92)
الدائرة أن يطعن في قرار اللجنة بطلب يقدم إلى مخفر الشرطة المختص في موعد أقصاه اليوم العشرون من 

 فورا إلى وتحال.وتتبع في شأن هذه الطعون الإجراءات المبينة بالمادة العاشرة من هذا القانون. شهر ابريل
  ". المحكمة الكلية المختصة
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 موعـــد لا فــيا بانتــداب قــاض أو أكثـــر ليقــوم بالفــصل فــى هـــذه الطعــون وذلــك رئيــسه
  . )93(يتجاوز شهر يونيو

هـــذا وتخـــتص  المحكمـــة الدســـتورية العليـــا بالرقابـــة علـــى جميـــع مراحـــل العمليـــة 
المشرع قد اختص هذه المحكمة " قضت تلك المحكمة بأنه الشأنالانتخابية، وفي هذا 

 وبـــصحة عـــضويتهم الأمـــة مجلـــس أعـــضاءبانتخـــاب دون غيرهـــا  بـــالطعون الخاصـــة 
 إنـــشاء بـــشان 1973 لـــسنة 14 مـــن القـــانون  رقـــم الأولـــىطبقـــا لـــصريح نـــص المـــادة 

 يفيــد الــشأنأن اختــصاصها فــي هــذا . المحكمــة الدســتورية، وان مفــاد نــص تلــك المــادة
ز  عمليـة مركبـة لا يجـوبحـسبانها لجميع مراحل العمليـة الانتخابيـة قوالاستغراالشمول 

  )94(" فصلها عن بعضها

   الثالثالفصل
   صحة العضوية والجهة المختصةفيالطعن 

   بالفصل فيه
 تأخــذ صــفة الجــرائم التــيقــد تمــر العمليــة الانتخابيــة بــبعض الحــوادث والأفعــال 

 لهــا بــالتنظيم ســواء مــن حيــث التجــريم أو الكــويتي تعــرض المــشرع والتــيالانتخابيــة ، 
 بهــم بعــض الواجبــات أنــيط شخــصا عاديــا ، أو ممــن العقــاب لمــن يرتكبهــا ســواء أكــان

  .المتعلقة بالعملية الانتخابية كأعضاء لجان القيد ولجان الانتخاب

ومن ثم فان أمـر الرقابـة القـضائية توجـب تحديـد تلـك الجـرائم، والفـصل فيهـا مـن 
جلال جهة قضائية مستقلة يناط بها الفصل فى كل ما يتعلـق بالعمليـة الانتخابيـة مـن 

  .لاتمشك

                                                 

يفصل نهائيا في الطعون المذكورة في المادة السابقة "من قانون الانتخاب على أن ) 14( نصت المادة (93)
ويجوز ندب عدد من القضاة يوزع عليهم العمل على حسب . قاض من قضاة المحكمة الكلية يندبه رئيسها

  ".ذه الطعون في موعد لا يجاوز آخر شهر يونيهويكون الفصل في ه.الدوائر الانتخابية
  

  . 17/9/2008والصادر بتاريخ . 2008 لسنة 16حكم المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم )  94(
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  : الآتينالمبحثينوسوف نقوم بدراسة هذه المشكلة من خلال 

   .وآثارهأسباب الطعن :  الأولالمبحث

  .الجهة المختصة بالفصل في صحة الطعون:  الثانيالمبحث

  

  

  

  

  

   الأولالمبحث
   أسباب الطعن

جرائم الانتخابات منهـا مـا يقـع قبـل العمليـة الانتخابيـة نفـسها ولكنـه متـصل بهـا، 
 اســـم فـــى جـــدول الانتخـــاب أو إهمـــال إدراج اســـم علـــى خـــلاف أحكـــام قـــانون كـــإدراج

الانتخــاب، ومنهــا مــا قــد يقــع أثنــاء عمليــة الانتخــاب، كاســتعمال القــوة أو التهديــد لمنــع 
ناخب من استعمال حقه أو حمله علـى التـصويت علـى وجـه معـين، ومنهـا مـا قـد يقـع 

  .يقة من الطرق طربأيأثناء عملية الفرز كتغير نتيجة الانتخاب 

 وصنفها على حسب خطورتهـا ومـدى تأثيرهـا الأسبابهذا وقد قسم المشرع هذه 
  :)95( نتيجة الانتخاب، وحسب ما فرضه لها من عقاب، إلى ثلاثة طوائففي

  :الطائفة الأولى

                                                 

ــدا لملــعثمــان /   د(95)  الــصالح، النظــام الدســتوري والمؤســسات الــسياسية فــى الكويــت، مرجــع ســابق، كعب
 .538ص
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 قـضت بـان والتـي؛ الكـويتيمـن قـانون الانتخـاب ) 43(قد تضمنتها نـص المـادة 
لــــى ســــتة شــــهور وبغرامــــة لا تجــــاوز مائــــة دينــــار أو  يعاقــــب بــــالحبس مــــدة لا تزيــــد ع"

  : بإحدى هاتين العقوبتين 

كــل مــن تعمــد إدراج اســم فــي جــدول الانتخــاب أو إهمــال إدراج اســم علــى : ًأولا
  .)96(خلاف أحكام هذا القانون

                                                 
م، 2009 أكتـوبر -ه1430 مـن ذو القعـدة 9ويتية، بالجلسة المنعقدة بتـاريخ،حكم المحكمة الدستورية الك) 96(

طعــن فــى صــحة انتخابــات المجلــس » خالــد ســريع ســعد المهــاجر« وتــتلخص وقــائع هــذه الــدعوى أن الطــاعن 
/ 7/ 9 فى الـدائرة العاشـرة وذلـك بموجـب صـحيفة أودعهـا إدارة كتـاب هـذه المحكمـة بتـاريخ 2009 لعام البلدي
 فـي 25/7/2009 أجريـت بتـاريخ التـي الانتخابـاتالبا فى ختام تلك الصحيفة بـالحكم أصـليا بـبطلان ط, 2009

 تلك الدائرة في الانتخاباتٕالدائرة العاشرة وما يترتب على ذلك من آثار والزام المضمون ضدهم بالدعوى لإعادة 
ق ولجمـــع أعــداد المقتـــرعين بعــد إدراج اســـمه ضــمن كـــشوف المرشــحين فيهـــا، احتيــاطيين بإعـــادة فــرز الأورا

 حــصل عليهــا كــل مرشــح مــن اجمــالى التــيومطبقتهــا مــع أعــداد النــاخبين المقيــدين واســتخراج نــسب الأصــوات 
ٕالناخبين، واعلان بطلان انتخابات هذه الدائرة وما يترتب على ذلك من آثار واعادة   فـى هـذه الـدائرة الانتخاباتٕ

ياط الكلى بإرجاء الفصل فى الطعن لحين الفصل فى الطعـن بـالتميز ومن باب الاحت,  من الترشيح فيها وٕامكانه
 اادرى 2009لـسنة » 1494« وفى موضوع طلب الإلغاء محل الدعوى رقم ,  جزائى2009لسنة »  320« رقم 

.  
 عـن 2009وبيانا لذلك قال أنه تقدم إلى وزارة الداخلية بطلب ترشيح نفسه فى انتخابـات المجلـس البلـدى لعـام 

ٕرة العاشر وتم قبول قيد طلبه وقام بسداد مبلغ التامين المقرر واسـتوفى كافـة الإجـراءات المطلوبـة واعـلان الدائ
 لنـسة 113عن اسمه ضـمن أسـماء المرشـحين فـى هـذه الـدائرة فـى كافـة وسـائل الإعـلام وصـدر المرسـوم رقـم 

نتخابـات بيـوم واحـد باسـتبعاد  إلا أنـه فـوجئ قبـل موعـد الإ2009/ 25/6 لدعوة الناخبين للانتخـاب يـوم 2009
اسمه من كشوف المرشحين وعلم أن سبب ذلك هو أن احد الناخبين قد أقام أمـام الـدائرة الإداريـة الـدعوى رقـم 

ٕ أدارى بطلب الحكم بوقـف تنفيـذ والغـاء قـرار ترشـيحه ، حيـث قـضى فيهـا بوقـف تنفيـذ 2009، لسنة  1494« 
إدراج اسمه ضمن أسـماء المرشـحين لعـضوية المجلـس البلـدى عـن القرار المطعون فيه وذلك فيما تضمنه من 
علــى الــرغم مــن أن كافــة الــشروط التــى تتطلبهــا القــانون للترشــيح , الــدائرة العاشــرة وتأيــد الحكــم فــى الاســتئناف

للانتخابات المجلس البلدى قد توافرت فـى شـأنه ولـم يحكـم عليـه بعقوبـة جنائيـة أو فـى جريمـة مخلـة بالـشرف 
 حتى يحرم مـن الترشـيح إذ أن الحكـم الـصادر فـى حقـه هـو التقريـر بالامتنـاع عـن النطـق بالعقـاب مـع والامأنه

يلتزم فيـه بمراعـاة حـسن الـسير والـسلوك لمـدة سـنة وان » تقديم تعهد مكتوب مسحوب بكفالة قدرها الفا دينار 
ءات الوقائيـة والتـدبير الاحترازيـة ٕالامتناع عن النطق بالعقـاب لا يعتبـر حكمـا بعقوبـة وانمـا هـو مـن قبيـل الإجـرا

وبالتالى فإن الحكم الصادر من الدائرة الإدارية باستبعاد من الترشيح لعضوية المجلس البلدى يكـون قـد خـالف 
القانون وكذلك الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتأبيدة هذا وقد طعن فى الحكم الجزائى بطريق التميز وقـد 

  .بين عن المشاركة فى الإنتخاباتأدى ذلك إلى إحجام الناخ
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كل من توصل إلى إدراج اسمه أو اسم غيره دون توافر الشروط المطلوبـة : ًثانيا
كل من توصل على الوجه المتقدم إلى عدم إدراج اسم آخر أو وهو يعلم ذلك، وكذلك 

  . حذفه

كل من طبع أو نشر أوراقـا لتـرويج الانتخـاب دون أن تـشتمل النـشرة علـى : ًثالثا
  . اسم الناشر

 في الجـدول بغيـر أدرجكل من أدى رأيه في الانتخاب وهو يعلم أن اسمه : ًرابعا
  .  الحق أو أن حقه موقوفحق أو أنه فقد الصفات المطلوبة لاستعمال

  . كل من تعمد إبداء رأي باسم غيره: ًخامسا
  . كل من استعمل حقه في الانتخاب الواحد أكثر من مرة: سادسا
  . كل من أفشى سر إعطاء ناخب لرأيه بدون رضاه: سابعا
  كل من دخل القاعة المخصصة للانتخاب بلا حق ولم يخرج عند: ثامنا

  . »ذلك        أمر اللجنة له ب
  :الطائفة الثانية

: "  يقـضى بـانالـذي؛ الكـويتيمـن قـانون الانتخـاب ) 44(تضمنتها نـص المـادة 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سـنة وبغرامـة لا تجـاوز مائـة دينـار أو بإحـدى هـاتين 

  :العقوبتين 

ـــره : ًأولا ـــد لمنـــع ناخـــب مـــن اســـتعمال حقـــه لغي كـــل مـــن اســـتعمل القـــوة أو التهدي
  .ى التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويتليحمله عل
كل من أعطى أو عـرض أو تعهـد بـان يعطـي ناخبـا فائـدة لنفـسه أو لغيـره : ًثانيا

ولا تخـتص . ليحمله على التصويت على وجـه معـين أو علـى الامتنـاع عـن التـصويت
 الجـرائم، حيـث  بـالنظر فـي الطعـون الانتخابيـة المتعلقـة بهـذهاالعليـالمحكمة الدستورية 

 مـن أنـه قـد جـرى اسـتخدام المـال إليـهوحيـث أنـه فيمـا ذهـب "قضت تلك المحكمة بأنه 
 مخالفــة للقــانون فــي أســاليب وٕاتبــاع النــاخبين أصــوات غيــر مــشروعه لــشراء أوجــهفــي 
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 لهـــــــذا الغـــــــرض، فـــــــان هـــــــذه الإعـــــــلام واســـــــتخدام وســـــــائل والإعـــــــلانشـــــــان الدعايـــــــة 
 التحقيـــق الجنـــائي فـــي إجـــراءاتلا مـــن ســـلطتها لـــيس لهـــذه المحكمـــة و..... المخالفـــات

  )97(" شأنها ولا من مهمتها تهيئة الدليل في خصوصها
  .كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره: ًثالثا
كل من نـشر أو أذاع بـين النـاخبين أخبـارا غيـر صـحيحة عـن سـلوك احـد : ًرابعا

  .ة الانتخابالمرشحين أو أخلاقه بقصد التأثير في نتيج
مـــن دخــــل فـــي المكــــان المخـــصص لاجتمـــاع النــــاخبين حـــاملا ســــلاحا : ًخامـــسا

  . " من هذا القانون30بالمخالفة لأحكام المادة السابقة المادة 
  
  

  : الطائفة الثالثة

يعاقــب : " بقولهــاالكــويتيمــن قــانون الانتخــاب ) 45( تــضمنتها المــادة التــيوهــى 
 وبغرامـــة لا تجـــاوز ألفـــي دينـــار أو بإحـــدى بـــالحبس مـــدة لا تزيـــد علـــى ثـــلاث ســـنوات

  : هاتين العقوبتين 
كــل مــن اخــتلس أو أخفــى أو اعــدم أو افــسد جــدول الانتخــاب أو أي ورقــة : ًأولا

  . أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو غير نتيجة الانتخاب بأي طريقة أخرى
ديــد أو كــل مــن اخــل بحريــة الانتخــاب أو بنظامــه باســتعمال القــوة أو الته: ًثانيــا

  .بالاشتراك في تجمهر أو صياح أو مظاهرات
  .من خطف الصندوق المحتوي على أوراق الانتخاب أو أتلفه: ًثالثا
  .من أهان لجنة الانتخاب أو احد أعضائها أثناء عملية الانتخاب: ًرابعا

وهـي , كل من نظم أو اشترك فـي تنظـيم انتخابـات فرعيـة أو دعـي إليهـا: ًخامسا
 غيــر رســمية قبــل الميعــاد المحــدد للانتخابــات لاختيــار واحــد أو أكثــر التــي تــتم بــصورة

  ".)98(من بين المنتمين لفئة أو طائفة معينة
                                                 

  . 28/10/2009والصادر بتاريخ . 2009 لسنة 20حكم المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم )  97(
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 كـل هـذه الجـرائم وبـين فـيومن الجدير بالـذكر أن القـانون قـد سـوى بـين الـشروع 
ـــه علـــى أن ) 46( المـــادة فـــيارتكابهـــا مـــن حيـــث العقـــاب ، فـــنص  ـــى " من يعاقـــب عل

  ".الانتخاب السابق ذكرها بالعقوبة المنصوص عليها للجريمة التامةالشروع في جرائم 
 قــد بــين الأجــل الخــاص بتقــادم وســقوط هــذه الــدعاوى، الكــويتيكمــا أن المــشرع 

مـــن قـــانون ) 47( مادتـــه فـــي، فـــنص الجنـــائي أو المـــدنيســـواء مـــا تعلـــق منهـــا بالـــشق 
الانتخـاب المنـصوص تسقط الـدعوى العموميـة والمدنيـة فـي جـرائم " الانتخاب على أنه

 مــن المــادة - ســابعا-عليهــا فــي هــذا البــاب عــدا الجريمــة المنــصوص عليهــا فــي البنــد 
 بمــضي ســتة شــهور مــن يــوم إعــلان نتيجــة الانتخــاب أو تــاريخ آخــر عمــل متعلــق 43

  ".بالتحقيق

   الثانيالمبحث
  الجهة المختصة بالفصل في صحة الطعون  

 فـي تختص بالفـصل التيحديد الجهة  تفيتسلك دساتير الدول مسالك مختلفة   
  .صحة العضوية 

 فـــيفيعهـــد بعـــضها للقيـــام بهـــذه المهمـــة إلـــى المجلـــس النيـــابي ذاتـــه، رغبـــة منـــه 
 مواجهة سائر السلطات، وكـذا خـشية إعطـاء هـذا فيضمان الاستقلال لهذه المجالس 

 يحقيقـــالاختـــصاص إلـــى جهـــة قـــضائية قـــد لا تتمتـــع إزاء الـــسلطة التنفيذيـــة باســـتقلال 
  .فتؤثر عليها عند بحث صحة العضوية والفصل فيها

 شــان عــضوية احــد المرشــحين يخــتص فــيومـن ثــم فــان كــل مــا يثــار مــن طعــون 
 التـي دون وجـود معقـب عليـه ، ومـن الدسـاتير نهـائيبالفصل فيها المجلس ذاته بقرار 

ـــــسية قبـــــل دســـــتور  ـــــذي ، 1958انتحـــــت هـــــذا المنحـــــى الدســـــاتير الفرن  عهـــــد بهـــــذا ال
 التـــيص إلـــى المجلــس الدســـتوري ، وكـــذا الدســاتير المـــصرية قبــل تعـــديلات الاختــصا
  .1880 نيوزيلندا قبل سنة في ، 1868 يناير ، وفى انجلترا قبل سنة 25تلت ثورة 

 بمثابـة فهـي صحة العضوية احد المسائل القانونية، فيولكن تعد مسألة الفصل 
 تـــستلزم والتـــيالطـــابع القـــانوني ًقـــضية تثيـــر عـــددا مـــن المـــسائل القانونيـــة الدقيقـــة ذات 

                                                                                                                                            

 . 5/4/1998 الصادر بتاريخ 1998 لسنة 9 مضاف بالقانون رقم 45ً البند خامسا من المادة (98)
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 تقــديرها ، فــي وزن الأمــور ، وموضــوعية كاملــة فــيتكوينــا قانونيــا معينــا وحيــدة تامــة 
 كثيــر مــن الــدول ، لاســيما إذا تعــددت فيهــا فــيوهــو مــا تفتقــر أليــه المجــالس النيابيــة 

ول  كثيـر مـن الـدفـيالأحزاب السياسية ، وكثرت منازعاتها ، وتاريخ المجـالس النيابيـة 
  ). 99(حافل بالممارسات الخاطئة لهذا الاختصاص

 الــذيومــن الأمثلــة الدالــة علــى مــا قيــل مــا ذكــره كثيــر مــن الفقهــاء ، عــن القــرار 
 PHILIPPE( بإبطـــال نيابـــة العـــضو 1936اتخـــذه مجلـــس النـــواب الفرنـــسي ســـنة 

HENRIOT ( ملـف هـذا " رغم ما قررته لجنة الطعون فى المجلس المـذكور مـن أن
فيليـــب (ب صـــاف كـــالبلور، وأنـــه لـــيس هنـــاك أى شـــيء إطلاقـــا ، ضـــد الـــسيد الانتخـــا
  )".هنريو

"Le dossier de cette election est un dossier de crystal. Lln'ya 
rien adsolument rien, contre M.PHILIPPE HENRIOT."   

 عـضوية فـي الطعـن 1956 عـام فـيكما أن الجمعية الوطنية الفرنـسية قـد قبلـت 
عــشر نائبــا وحــل محلهــم خــصومهم الــسياسيون ، ولــم تخــل قــرارات الجمعيــة مــن احــد 

 ، ومــن تحيــز لحــزب الأغلبيــة قــانونيتغليــب للاعتبــارات الــسياسية علــى كــل اعتبــار 
 ).100(المسيطر عليها

 الــبلاد المختلفــة فــرض بعــض فــيوٕازاء ذلــك كــان مــن الــضروري علــى المــشرع 
 فـيدساتير بتغير وجهت الاختصاص ، حيث قامت بعض الالشأن هذا فيالضمانات 

 الأمــر بقــرار فــي الطعــون الانتخابيــة، بإعطائــه إلــى جهــة قــضائية تفــصل فــيالفــصل 
 فـــي، ومـــن هـــذه الدســـاتير، دســـتور كنـــدا، واليابـــان، والـــسويد، واليونـــان، وفرنـــسا نهـــائي

 حيــــث تــــم نــــزع الاختــــصاص مــــن الجمعيــــة الوطنيــــة والعهــــد بهــــا إلــــى 1958دســــتور 
  .يالمجلس الدستور

                                                 

  . وما بعدها454، ص1937قاهرة، سنة  ال–حيد رأفت ووايت إبراهيم، القانون الدستوريو/ د(99)
 الــصالح، النظــام الدســتوري والمؤســسات الــسياسية فــى الكويــت، مرجــع ســابق، كعبــد الملــعثمــان / د  (100)
  .538ص
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، وكــذا هــو 1868وفــى بريطانيــا صــار هــذا الاختــصاص بيــد المحــاكم منــذ عــام 
 الولايـات المتحـدة حيـث فـي ، وكـذا الحـال 1880 نيوزيلندا الجديدة منذ عـام فيالحال 

  ).101( صحة العضويةفييختص القضاء وحده بالفصل 
ونظــرا لمــا قــد وجــه إلــى كــل أســلوب مــن هــذين الأســلوبين، كــان مــن الــضروري 

مــسلكا وســطا يحــاول التوفيــق بــين كــلا مــن الاتجــاهين، إذ يعهــد بــالتحقيق فــى ســلوك 
الطعــن إلــى جهــة قــضائية، ويكــون الفــصل فيــه مــن اختــصاص المجلــس النيــابي ذاتــه، 

 فـي قـضى بهـذا الأمـر والـذي، 1964 الـصادر سـنة المصريومن أمثلة ذلك الدستور 
ـــه  ـــه ) 65(مادت ضوية أعـــضائه،  صـــحة عـــفـــييخـــتص مجلـــس الأمـــة بالفـــصل " بقول

وتختص محكمة عليا يعينها القانون بالتحقيق فى صـحة الطعـون المقدمـة إلـى مجلـس 
الأمــة، وذلــك بنــاء علــى إحالــة رئيــسه، وتعــرض نتيجــة التحقيــق علــى المجلــس للفــصل 
فــى الطعــن، ولا تعتبــر العــضوية باطلــة إلا بقــرار يــصدر بأغلبيــة ثلثــي عــدد أعــضاء 

 22 فــى مادتــه 1963لــسنة ) 158(لــس الأمــة رقــم وقــد تــولى قــانون مج..." المجلــس
  . أشار إليها الدستور فجعلها محكمة النقضالتيتعين المحكمة العليا 

 إليـه المحكمـة فـى تقريرهـا سـيكون قيمتـه أدبيـة لـدى تنتهـي الـذي الـرأيعلما بـان 
، ولا يخـــرج عـــن هـــذه القيمـــة، لان الفـــصل فـــى )102(المجلـــس عنـــد البـــت فـــى الطعـــن

  . ا قدمنا إلى المجلسالطعن يكون كم
يفـــصل "مـــن الدســـتور الكـــويتي نـــصت علـــى أن ) 95(وجـــدير بالـــذكر أن المـــادة 

مجلـــس الأمـــة فـــي صـــحة انتخـــاب أعـــضائه، ولا يعتبـــر الانتخـــاب بـــاطلا إلا بأغلبيـــة 
ويجـوز بقـانون أن يعهـد بهـذا الاختـصاص إلـى . الأعضاء الذين يتألف مـنهم المجلـس

  ". جهة قضائية

                                                 
(101) Laferrére: op. cit. pp. 689 et, s. Barthélémy et Duez: op.cit,p. 438.             
، ص 1958 الإســكندرية، ســنة – منــشأة المعــارف مــصطفى ابوزيــد فهمــى، الدســتور المــصرى ،/ د  (102)

519. 
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التــي ) 103(مــشرع الدســتوري الكــويتي قــد تبنــى اتجــاه الدســاتيروعلــى ذلــك فــان ال
تــسند مهمــة الفــصل فــي صــحة عــضوية أعــضاء البرلمــان إلــى المجــالس النيابيــة ذاتهــا 

 المــشرع العــادي للعــدول عــن هــذا الاتجــاه بمقتــضى أمــامغيــر أنــه تــرك البــاب مفتوحــا 
سـتور ذاتـه ومـا قانون عادي يصدر بذلك من مجلس الأمة دون الحاجة إلى تعديل الد

 الـذكر أنـه أنفـة 95يتطلبه ذلك من إجراءات معقدة وطويلة، فأضاف في عجز المادة 
ويجــــوز لمجلــــس الأمــــة بقــــانون يــــصدر بالأغلبيــــة العاديــــة، التنــــازل عــــن ســــلطته "...

وٕاسـناد هـذا المهمـة إلـى محكمـة قائمـة . الدستورية بالفصل في صحة انتخاب أعضائه
ـــت ـــى محكمـــة خاصـــة ي وبالفعـــل اســـتخدام المـــشرع .  لهـــذا الغـــرضإنـــشائهام فعـــلا أو إل

 المحكمــة بإنــشاء 1973 لــسنة 14العــادي الرخــصة الدســتورية بمقتــضى القــانون رقــم 
تنــشأ محكمــة دســتورية تخــتص " الدســتورية حيــث نــصت المــادة الأولــى منــه علــى أن 

رية دون غيرها بتفسيرها النـصوص الدسـتورية وبالفـصل فـي المنازعـات المتعلقـة بدسـتو
القــوانين والمراســيم بقــوانين واللــوائح ، وفــي الطعــون الخاصــة بانتخــاب أعــضاء مجلــس 

ويكــون حكــم المحكمــة الدســتورية ملزمــا للكافــة ولــسائر , الأمــة أو بــصحة عــضويتهم 
وبــذلك أصــبحت الحكمــة الدســتورية الكويتيــة هــي الجهــة المنــوط بهــا الفــصل ". المحــاكم

                                                 

  تختلف دساتير الدول تحديد الجهة المختصة بالفصل في الطعون الانتخابيـة وصـحة عـضوية أعـضاء (103)
المجالس النيابية إلى ثلاثـة اتجاهـات ، الاتجـاه الأول مـن الدسـاتير يعهـد إلـى المجـالس النيابيـة ذاتهـا بمهمـة 

والخـشية مـن . الرغبـة فـي ضـمان اسـتقلال البرلمـان. والحكمـة مـن ذلـك , عـضائهاالفصل فـي صـحة عـضوية أ
أعــضاء هــذا الاختــصاص لأي جهــة أخــرى قــضائية أو حكوميــة قــد لا تتمتــع إزاء الــسلطة التنفيذيــة باســتقلال 

ذهـب والاتجـاه الثـاني . 1946حقيقي تام ، ومن الدساتير التي تبنت هذا الاتجاه الدساتير الفرنـسية حتـى عـام 
إلى إسناد مهمة الفصل فـي الطعـون الانتخابيـة وصـحة عـضوية أعـضاء المجـالس النيابيـة إلـى جهـة قـضائية 

حيــث إن الفــصل ف هــذه المــسألة هــو فــصل فــي مــسألة قانونيــة بالدرجــة الأولــى .يعنيهــا الدســتور أو القــانون 
ى الفصل في هذه المسألة ، فـضلا وبالتالي يفضل أن يعهد بها إلى السلطة القضائية فهي الأقدر من غيرها عل

ومن الدول التي تبنت هذا لاتجاه اليابـأن وكنـدا واليونـان . عن حيدتها واستقلالها في مواجهة السلطات الأخرى
وأخيــرا ذهبــت بعــض الدســاتير الــي تبنــي اتجاهــا وســطا حيــث جعلــت هــذه المــسألة مــن اختــصاص المجــالس . 

طة القـضائية فـي إجـراء التحقيقـات اللازمـة للفـصل فـي هـذه العـون ، النيابية ذاتهـا ، علـى أن يـتم إشـراك الـسل
 ، لمزيـد مـن التفـصيل 1971 وعـام 1964ومن الدساتير التي تبنت هذا الاتجاه مـصل الدسـتور المـصري لعـام 

عــادل الطبطــائي ، مرجــع ســابق ، / د. ومـا بعــدها ، أ225عبــد الفتــاح حــسن ، المرجــع الــسابق ص / د.انظـر أ
حمــد الــذهبي ، الفــصل فــي صــحة عــضوية أعــضاء المجــالس النيابيــة ، دراســة مقارنــة مرجــع م/ ، د830ص 

  .  وما بعدها95سابق ، ص 
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مجلــس الأمــة أو بــصحة عــضويتهم منــذ عــام فــي الطعــون الخاصــة بانتخــاب أعــضاء 
 وذلــك بعــد أن ظــل مجلــس الأمــة هــو صــاحب الاختــصاص بــالنظر فــي صــحة 1973

 حتـى تـاريخ صـدور القـانون 1962عضوية أعضائه منـذ تـاريخ صـدور الدسـتور عـام 
  .1973 لسنة 14

 اختــصاصها أعملــتومــن الجــدير بالملاحظــة أن المحكمــة الدســتورية العليــا قــد 
المـشرع "  وذلـك عنـدما قـضت بأنـه الأمـة مجلـس أعـضاءصـحة عـضوية بالفصل في 

 الأمـة مجلس بأعضاءاختص هذه المحكمة دون غيرها بالفصل في الطعون الخاصة 
  )104("وبصحة عضويتهم

  :الإجراءات الواجبة الإتباع
 المحكمــة إنــشاءمــن قــانون ) 5(مــن قــانون الانتخــاب والمــادة ) 41(قــررت المــادة

مـــن لائحـــة المحكمـــة الدســـتورية، ) 10-9( والمـــواد 1973لـــسنة ) 14(الدســـتورية رقـــم 
  : الآتيإجراءات ما يثار من طعون بشان الانتخابات على الوجه 

 يكون لكل ناخب أن يطلب إبطال الانتخاب الذي حصل في دائرته -
  ).105(الانتخابية، ولكل مرشح طلب ذلك في الدائرة التي كان مرشحا فيها

، وكذا لائحة المحكمة )106( فى قانون الانتخابتيالكويوقد بين المشرع 
الدستورية فى المادة التاسعة منها، المواعيد القانونية لتقديم هذا الطلب، حتى يكون 

  ).107(هناك استقرار فى المراكز القانونية لنواب الأمة
 على أن يقدم طلب الطعن إلى المحكمة الدستورية مباشرة أو بطريق -

 يكون تقديم الطلب فيها عن طريق التيفى الحالة الثانية ، ولكن )108(مجلس الأمة
                                                 

  . 17/9/2008والصادر بتاريخ . 2008 لسنة 16حكم المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم )  104(

 .1962لسنة ) 35(من قانون الانتخاب رقم ) 41(  المادة (105)

ويقدم الطلب مصدقا على التوقيـع فيـه لـدى :". ..من قانون الانتخاب الكويتى نصت على ) 41( المادة (106)
  ".خلال خمسة عشر يوما من إعلان نتيجة الانتخابمختار المنطقة، إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة 

حكـم  .  وقد طبقت المحكمة الدستورية هذه القاعدة حين قضت برفض الطعن المقـدم بعـد فـوات الميعـاد(107)
كـل مـن جاسـر  فى طلب الطعن المرفوع من عبدالعزيز فهد المساعيد ببطلان عـضوية 23/5/1981أصدرته فى 

  ). الروضة–مرشحين عن الدائرة الانتخابية التاسعة ( خالد الجاسر وعيسى ماجد الشاهين 
  .من لائحة إنشاء المحكمة الدستورية ) 5(المادة  (108)
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ٕمجلس الأمة تقوم الأمانة العامة للمجلس بالتأشير عليه بتاريخ تقديمه واحالته إلى 
  ).109(المحكمة الدستورية

 كما يلزم أن يكون طلب الطعن مصدقا عليه من مختار المنطقة التى تقع -
اب المحكمة الدستورية، أو لدى الأمانة العامة الدائرة الانتخابية فيه، أو لدى قلم كت

  ).110(لمجلس الأمة
 ويلزم أن يتضمن الطلب أسباب الطعن، ويكون مشفوعا بالمستندات -
  ).111(المؤيدة له

ويقوم قلم كتاب المحكمة بتقيد الطعن يوم وروده فى السجل الخاص بذلك، 
ه بكتاب على أن يرسل صورة منه إلى العضو المطعون ضده فى صحة عضويت

 تؤيد وجهة نظر الطاعن التيمسجل، ولهذا العضو أن يطلع على كافة المستندات 
فى عضويته، ومن ثم يكون له الرد عليها كتابة، على أن يكون ذلك فى موعد أقصاه 
خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بالطعن، وبعد انقضاء هذا الميعاد يعرض قلم 

كمة الدستورية لتحديد تاريخ اجتماع المحكمة كتاب المحكمة الطعن على رئيس المح
، وعلى قلم كتاب المحكمة إخطار أطراف الطعن بذلك بكتاب موصى عليه ومكانه

  .)112(بعلم الوصول قبل تاريخ الاجتماع بسبعة أيام على الأقل
علما بان استقالة العضو أو وفاته لا تحول دون نظر الطعن المقدم بشان 

 يتعلق وٕانماا الطعن لا يتعلق بالنائب وحده، صحة عضويته، وذلك لان هذ
بالانتخابات ذاتها، ومن ثم تلتزم المحكمة بالفصل فى الطعن حتى مع استقالة 

ويؤكد هذا الاتجاه ما قضت به اللائحة الداخلية لمجلس الأمة فى . )113(العضو
  ".بهلا تحول استقالة العضو دون نظر الطعن المقدم فى انتخا" بقولها ) 11(المادة 

                                                 

  .لمحكمة الدستورية من لائحة ا) 9/4(المادة  (109)
  .المرجع السابق) 9/3(المادة  (110)
  .المرجع السابق) 9/2( المادة (111)
  .من لائحة المحكمة الدستورية) 10( المادة (112)
(113)  cf.j.laferriére manuel de Droit constitionnel. 2éme édition, paris, Dament- 

Montchrestion, 1947.p.691.                                                             
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ويظل النائب متمتعـا بكافـة حقوقـه دون أدنـى تـأثير، كمـا يلتـزم بكـل واجباتـه كـل 
ذلك حتى يتم الفصل فى الطعن، فإذا ما تم الفصل فى الطعن فان الأمـر يتـراوح بـين 

 :عدة فروض

قــرار المحكمــة بــرفض الطعــن، وهــذه الحالــة لا يثــور بــشأنها أى لــبس فــى : الأول
  .هائية لا يمكن المنازعة فيه مرة أخرىاستقرار مركز العضو بصفة ن

 يجـــب التـــيإذا رأت المحكمـــة قبـــول الطعـــن لتخلـــف شـــرط مـــن الـــشروط : الثـــاني
 شــابتها وأثــرت التــيتوافرهــا فــى المرشــح ، أو تعلــق العمليــة الانتخابيــة بــبعض الأفعــال 

  .عليها، ومن ثم يحكم بإبطال الانتخاب وخلو المكان
لمحكمـة بطـلان العمليـة الانتخابيـة برمتهـا بحيـث وهى حالة مـا إذا رأت ا: الثالث

ـــا تبطـــل  ـــسبة لعـــضو وعـــضو أخـــر، وهن لا يمكـــن التفريـــق بـــين بطـــلان الانتخـــاب بالن
  .الانتخابات فى الدائرة كلها، ويعلن خلو مكانيهما وتجرى انتخابات جديدة

قــد تــرى هيئــة المحكمــة أنــه مــع ثبــوت بعــض العيــوب إلا أن فــى وســعها : الرابــع
قـــائع المعروضـــة عليهـــا أن تتبـــين وجـــه الحقيقـــة فـــى نتيجـــة الانتخـــاب وتقريـــر طبقـــا للو

الفــائز بعــد إبطــال انتخــاب مــن طعــن فــى عــضويته دونمــا حاجــة إلــى إجــراء انتخابــات 
  .جديدة

وممــا هــو جــدير بالــذكر أن المحكمــة الدســتورية العليــا هــي الجهــة المختــصة بالرقابــة 
 م2012يونيـو كما تاريخيـا فـي شـهر  حةالمحكمعلى صحة العضوية ، ولقد أصدرت 

 فــي 2012/2/2 بتــاريخ أجريــتبإبطــال عمليــة الانتخــاب برمتهــا، التــي : " ، بــالاتي 
 فــوزهم فيهــا، لــبطلان حــل مجلــس أعلــنالــدوائر الخمــس، وبعــدم صــحة عــضوية مــن 

الأمة وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعـضاء مجلـس الأمـة التـي تمـت علـى أساسـها 
 أخصها أن يستعيد المجلس المنحـل أثار، مع ما يترتب على ذلك من هذه الانتخابات

 ســلطته الدســتورية كــان الحــل لــم يكــن، وذلــك علــى النحــو الموضــح - بقــوة الدســتور -
  )114(" بالأسباب
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  الخاتمة
الرقابـــة علـــى ب  يتعلـــقحـــت لنـــا دراســـة كـــل مـــامـــن خـــلال بحثنـــا قـــد أتيوفـــي الختـــام و

، علــى نحــو لا الدســتورية العليــا بالكويــت مــة مــن خــلال المحكمــةانتخابــات مجلــس الأ
  مــــن طبيعتــــهانسنــــوالإ الكمــــال الله وحــــده ، ن أخرجنــــاه كــــاملا مكمــــلا ، لانــــاإننــــدعى 
 لإخراجه فى هذه الصورة ونسأل االله العظيم رب ان، ولكن اجتهدنا قدر الإمكانالنقص

عـد يمكـن الاسـتفادة بهـا فـى  يـساعد فـى وضـع قواانينفـع بـه الأمـة و أن العرش الكريم
  .كلا من مصر والكويت

تخابـــات مجلـــس الأمـــة مـــن خـــلال المحكمـــة انعلـــى فقـــد تناولنـــا الرقابـــة ومـــن هنـــا 
ــا بالكويــت، وماهيــة الرقابــة القــضائية علــى  ، مــن خــلال التعــرف الانتخابــاتالدســتورية العلي

 ان؛ أركـــنتخابـــاتالا؛ ومفهـــوم الرقابـــة القـــضائية علـــى تخـــابنونيـــة للاانعلـــى الطبيعـــة الق
 الانتخابــــات؛ ومراحــــل تلــــك الرقابــــة علــــى الانتخابيــــة علــــى العمليــــة القــــضائيالرقابــــة 

، الانتخابيـةوأهدافها وآثارها؛ من حيث كونها مراحـل زمنيـة متعاقبـة لإجـراءات العمليـة 
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؛ ثم بينا الجهة المختصة بالفـصل الانتخابيةوكذا رقابة قضائية على إجراءات العملية 
، والجهـــة المختـــصة الانتخابيـــةالعـــضوية، ســـواء مـــا يتعلـــق منهـــا بـــالجرائم فـــي صـــحة 

  .بالفصل في صحة الطعون
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